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٣٠ نيـسـان ١٩٢٣ قـرار غـيــر مـبـاشـر يتـضـمن ضم ا-نـطقـة الكُردية من ولاية ا-وصـل الى الحكومـة
العراقية فبادرت حكومة عبدالمحسن السعدون بإصدار القرار الآتي:

تنويراً للرأي العام الكرُدي وتطميناً لحقوقه قررنا ما يأتي:
أ- ان الحكومـة العراقـيـة لاتنوي أن يع_ أي من ا-وظف_ العـرب في ا-ناطق الكُردية مـاعـدا الفئـت_

منهم.
ب- إنهـا أيضـاً لاتنوي إرغـام سكـان ا-ناطق الكُردية على إسـتـخـدام اللـغـة العـربيـة في مـراجـعـاتهم

الرسمية.
ج- ان حـقـوق السكان والطوائف الديـنيـة وا-دنيـة في تلك ا-ناطق سـيـحـرص على أن تصـان صـوناً

تاماً.
٧- يعـتـمـد إعـلان الفـيـدراليـة علـى الإجـراءات القـانونيـة التي إتخـذتهـا لجنـة عـصـبـة الأu لجنة تقـصي
الحـقائق في ١٤ نيـسـان ١٩٢٣ بشأن مـصـير ولاية ا-ـوصل (جنوب كُردسـتـان) ونصت هذه الوثائق

القانونية على كثير من النقاط ا-همة نذكر منها الآتي:
أ- ليس للعـراق حق عـلى ولاية ا-وصل (جنوب كُـردسـتـان) بسـبب الفـتح أو بحـكم القـانون� وإ�ا له

حق أدبي حسب.
ب- لو نظرنا فـي مـسـألة كلهـا مـعـتـبـيـرن في ذلك مـصـالح الأهل_� الـذين يخـصـهم الأمـر� فـمن رأي

اللجنة أنه من ا-ستحسن عدم تقسيم ا-نطقة ا-نازع عليها.
ج- رأت اللجنة إذا أعتبرت الحجة القومية عاملاً حاسماً فيجب إيجاد دولة كُردية مستقلة.

د- من ا-فارقات اللافتـة للنظر أن اللجنة التحقيقيـة الخاصة لعصبة الأu أشـارت «أن تؤخذ رغبات
الكُرد فيمـا يختص بتعي_ ا-وظف_ لإدارة منطقـتهم وترتيب شؤون العدالة والتـعليم� وأن تكون اللغة

الكرُدية هي اللغة الرسمية في هذه الأمور»(١).
٨- كـــمـــا جـــاء في قـــرار العـــصـــبـــة في ١٦كـــانون الأول ١٩٢٥ الخـــاص بضـم ولاية ا-وصل -جـنوب
كُـردستـان- الى العراق «دعـوتها (للعـراق) لإعداد التـدابيـر اللازمة لتـأم_ الضمـانات للكرُد». إذ «…
٣- تدعى الحكـومـة البـريطانـيـة بصـفـتــهـا الدولة ا-نـتـدبة الى أن تعـرض عـلى المجلس التـدابيــر التي
ستـتخذ من أجل أن تؤمّن للكرُد� من أهـل العراق� التعـهدات ا-تعلقـة بالإدارة الذاتية التي إرتضتـها

لجنة الحدود في استنتاجاتها الأخيرة.»
ولاشك أن تلك إشارات تحمل مـعاني سياسيـة عميقة وتشـير بصراحة الى حق الكرُد في الإسـتقلال

وإقامة كيانه القومي.
ومن إستقراء الأحداث والوقائع يتب_ لنا بأن طرح الحقـوق الكُردية اليوم كمسألة سياسية لم تدخل
في حـيــز النطاق الدولي ولم تـثـر إهتـمـام المحــافل الدوليـة كــمـا كـانت في أيام الـعـصـبـة وأيام تـأسـيس
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الدولة العراقية.
٩- إستـمد المجلس الوطني الكُردسـتاني حـجته القـانونية من ا-ذكـرات الرسمـية التي قدمـتهـا الحكومة

العراقية لعصبة الأu في ٥ مايس ١٩٣٢ بشأن قبولها في ا-نطقة الدولية والإعتراف بها.
١٠- إنه من ا-فارقات اللافتة للنظر ان هذه اللجنة التحقيقيـة الخاصة لعصبة الأu قد كشفت وتنبهت
الى حـقـيقـة مُـرَّة وفي حيـنها نبّـهت وحـذرت من نتـائجـها وآثارها ا-ـؤ-ة بيد اننـا حتى اليـوم لم نأخـذ
الأمر بـجدية لازمـة ولم نحقق فـيه ولم نهـتم بدراستـه و¢حيـصه والفـهم منه� الى أن جاء اليـوم الذي
نعــيش مع آثـاره ونتـائـجـه� وتـنحــصـر ا-ـسـألـة في هذا التــحــذير الآتي: «انه في حــالة عــدم تحــقــيق
الطموحات القومية للشعب الكُردي ستظهر صعوبات سياسية خطيرة في ا-نطقة…»� وكذلك جاء في
القــرار الأخــيـر للـعـصــبــة في ١٦ كـانـون الأول ١٩٢٥ بضم ولاية ا-وصل -جـنوب كُـردســتــان- الى
العـراق� دعوة العـراق «لإعداد التـدابير اللازمـة لتأم_ ضـمـانات للكرُد� وتطبيق التـوصيـات الخاصـة
بشـأن الجـماعـات الدينيـة� وإلا فـقد يـكون نافعـاً أن تبـقى ا-نطقـة -كُـردسـتان م. هـ- تحت الـسيـادة
التـركيـة� وذلك لإسـتقـرار تركيـا الداخلي و-ركـزها في السـياسـة الخـارجيـة� الذي هو أكـثر ثبـاتاً من

مركز العراق».
ونظراً لعدم إنتـباهنا وحذرنا من تلك الإشارات الدقـيقة ذات ا-عاني السـياسية العـميقة ولغـيرها من
حـقـائق الأحـداث الـتي مـرت على العـراق منذ تـاريخ نشـوئه الحـديث وحـتى اليــوم� ومن وقـائع وأحـداث

اليوم� فقد خسرنا الكثير نحن العراقي_ من جهدنا ومالنا ودمنا ووطننا.
وبإستـقراء الأحـداث والوقائع� إننا لم نتـقدم خطوة واحدة الى الأمـام� قضـيتنا الآن شبـيهـة أو حتى
مطابقـة لقـضـيـتنا عندمـا تأسـست الـدولة العـراقـيـة داخليـاً ١٩٢١-١٩٢٢ ودوليـاً ١٩٣٢ وهي -ن تكون
السيـادة في كُردسـتان? للعـراق الفيـدرالي أم لتركـيا الكمـالية� إننا العـراقي_ ملزمـون اليوم بأن لانعـيد
التاريخ ولا الأحداث ا-اضية� علينا تحطيم تلك ا-قولة والحجة البـاطلة بأن تركيا أكثر ثباتاً وإستقراراً

. من العراق الأبيّ
١١- تسـتند شـرعـيـة إعـلان الفـيـدراليـة على ا-طاليـب القـانونيـة ا-شـروعـة الثـابتـة وا-دونة في سـجـلات
الپـر-ان العراقي للمـمـثل_ الكُرد� إذ قدم سـتـه من النواب في الپر-ان العـراقي في شـهر شـباط عـام
١٩٢٩ وهم السادة جـمال بابان� إسماعـيل رواندوزي� سيف اللّه خندان� حازم شـمدين آغا� محـمد

الجاف� محمد صالح محمد� طلباً الى الحكومة العراقية بتنفيذ مايلي:
………… -١

٢- تأليف وحــدة إدارية كُــردية تضم ألويـة السليــمـانيــة وأربيل وكــركــوك� ولواء أو يكونّ جــديداً من
الأقــضــيـة فـي لواء ا-وصل� وأن يتــولى أمــر هذه الـوحـدة الإداريـة مـفــتش كُــردي عــام يكون الـصلة

الوحيدة ب_ هذه ا-نطقة وب_ حكومة بغداد.
١٢- جاء في خطاب رئيس الوزراء العراقي في مجلس النواب في ٢١ كـانون الثاني ١٩٢٦ مايلي: «ينبغي
إن �نح الأكراد حقوقهم� وينبغي أن يكون موظفوهم من بينهم� ويجب أن تكون لغتهم اللغة الرسمية».
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١٣- أكـد وكـيل رئـيس الوزراء في خطاب له في ٨ آب ١٩٣٠ علـى على أن «الحكومـة العـراقــيـة عـزمت
عزماً أكـيداً على الأخذ بنظر الإعتـبار ا-واعيد -الوعـود- التي أعطتها لتطم_ رغبـة إخواننا الأكراد

.« والتي ستعمل بها ليس إلى سنة ١٩٣٢ فقط بل الى مابعد ذلك التاريخ أيضاً
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بيان إعلان الفيدرالية وثيـقة تاريخية وسياسية� أما كونه وثيقة تاريخيـة� فلأنه يسجل تحولاً تاريخياً
في حـيـاة الشعب العـراقي وتحـديد نوع العـلاقـة الجديدة ب_ الـكُرد ونظام الحكم في بغـداد وب_ الكُرد
وشقـيقه الشعب العـربي وبقية الجـماعات القومـية والدينية في العـراق. وأما كونه وثيقـة سياسيـة� فلأنه
إعـلان لحـقـوق وبرنامج عـمل سـيـاسي إقـتـرحـتـه الجـبـهـة الكُردسـتـانيـة ا-وحـدة� وأقـره المجلس الوطني

لكُردستان العراق.
وكـان طبـيعـيـاً أن يحـقق هذا العـمل السـياسي في إطـار التأكـيـد على الوحـدة الوطنيـة الشـاملة التي
تجمـع كل الشعب العـراقي على أساس من وحـدة الدولة والكيان والهـدف ليكون إطاراً سيـاسيـاً لنظام

الحكم في العراق وا-مثل للشعب وحفاظ على مباديء حقوق الإنسان والحريات الأساسية العامة.
ومن ا-باديء ا-سلمـة في النظم الد¯قراطيـة� أن يكون العمل السيـاسي والقانوني تعبـيراً عن إرادة
°ثلي الشــعب� وفي الوقت ذاته يجب أن يـلتـزم مـبـاديء حـقـوق الإنســان السـيـاسـيـة وا-دنيــة ويحـتـرم

الحريات العامة والخاصة للمواطن_.
وإلتـزاماً °ا سـبق� جاء في الأسـباب ا-وجـهة لصـدور قانـون المجلس الوطني لكُردستـان العراق مـا
يأتي: إتخــاذ الخطوة الأولى في مـســيـرة إلحـاق هذا المجـتــمع بركب العـالم ا-ـتـحـضـر لضــمـان إرتكاز
بنيان المجـتمع الكُردسـتاني على الد¯قـراطية وإحـترام حقـوق وحريات الإنسـان وفقاً -ا أقـرته ا-واثيق
والأعـراف الـدوليـة ولكي يثــبت للعــالم أجـمع أن شــعب كُـردسـتــان قـادر على إدارة أمــوره بنفـســه وفق

الأسس ا-عترف بها في عالم اليوم…
والمجلس الوطني ذاته يجـد شرعيـته من إرادة الشعـب الكُردي له� ومن تأييد وإعتـراف جمـيع القوى
والتنظيـمـات السيـاسـيـة والفكرية العـراقيـة -الإسـلامـية� القـومـية- الـيسـارية بشـرعـية الإنتـخـابات التي
أوجــدت المجلس بإعــتـبــارها «حــدثاً ســيـاســيــاً في تاريخ العــراق» «وخطوة إيـجـابيــة نحــو بناء العــراق
الد¯قراطي» وتوقـف ا-ؤ¢ر الوطني العراقي عند تجـربة الإنتخابات الد¯قـراطية الفـريدة التي أجريت
مؤخـراً في كُردستان العـراق والنتائج التي ¢خضت عنهـا معتـبراً تلك التجـربة خطوة هامة على طريق
التغيير الد¯قـراطي ا-نشود في العراق مشيراً الى أن حاجة الشعـب الى الحرية لاتقل عن حاجته الى
تجـربة «كـمـا واعـتـبـر ا-ؤ¢ر الوطـني العـراقي ا-وحـد» تجـربة الإنتـخـابات الد¯ـقـراطيـة التي جـرت في
كُـردستـان وتشكيل الپـر-ان والحكومـة خطوة مهـمـة على طريق تعمـيم ونشـر الحريـات الد¯قراطيـة في

العراق كله.
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قدمنا أن إعلان الفيدرالية� كان صادراً من المجلس الوطني لكُردستان العراق بإعتباره پر-اناً ينوب
عن الشعب ويعمل بإسمه� فانه من حقه وإختصاصه أن يوضح ا-باديء والقواعد السياسية والقانونية
التي تنظم حـيـاة المجتـمع الكُردي وأن يصـوغ الأعـمال التـشـريعيـة ويصـدرها بإرادته نيـابة عن الإرادة
الشعبية� وتسـتمد قوتها الإلتزامية أصلاً من هذه الإرادة الشعـبية ومن يلزم جميع ا-واطن_ من حكام

ومحكوم_ على السواء في حدود إقليم كُردستان.
لايســتطيع جــمع مـن الناس يتــألف من عــدة مــلاي_ من ا-واطنـ_ أن يعـيـش و¯ارس نشــاطه وعــمله
اليومـي بدون هيئـة أو سلطة سيـاسية كـما من ا-سـتحـيل أيضاً وجـود الناس والسلطة العـامة في غـياب
القــوان_ والنظام العــام. وهذا يعني ضــرورة تواجـد سلـطة عـامــة يكون لهـا حـق إتخـاذ قــرارات تنشيء
آثاراً قـانونيـة تسـري علـى جـمـيع ا-واطن_ وعندمـا ´ تحـرير مناطـق كـثـيـرة من كُـردسـتـان من سـيطرة
نظام الحكم فـي بغـداد كـان من الصـعب أن ¯ارس النـاس نشـاطهم في ظل حـالة الـلاقـانون أو في ظل
القوان_ والأنظمة والقرارات الهادفة الى قمع الحريات ومسخ القومية� وµا أن الجبهة الكُردستانية هي
التي مــارست السلطة في منـاطق من كـُردسـتــان بعـد إنسـحــاب السلطات العـراقــيـة منهـا كــان لابد من
وضع مـجمـوعة من الـقواعـد القانونيـة العـامة التي تسـتـهدف تنظيم السـلطات والإدارات العامـة في هذه
ا-ناطق وتحديد إخـتصاصـاتها وتعي_ العـلاقة بينها� وتب_ حـقوق الأفراد وواجـباتها وبناءً على مـاسبق
عزمت الجـبهة الكُردستـانية بإعتبـارها سلطة الأمر الواقع De facto على مواجـهة ذلك الإمتحـان الصعب
الذي وضعـته الحكومة العـراقية أمـامها فـقررت إستلهـام روح بعض وترجمـة ا-عطيات ا-شار إليـها الى
واقع معاش في كرُدستان العراق أيضاً وذلك بإصدار قانون المجلس الوطني لكُردستان ومادام الشعب
الكرُدي قد أكد على شـرعية الجبهة الكُردسـتانية سواء كأمـر واقع� أو من الناحية السياسيـة وكضرورة
لإدارة دفـة الحكم� وبالأخص فـي الفـتـرة التي قـرر فـيـهـا نظام بغـداد فــصل كـُردسـتـان من العـراق دون
مبررات واقعية إذ سحب كافة الإدارات وا-ؤسسات وقطعت النفـقات العامة عن كُردستان وفقد سيادته
على تلك ا-نـاطق فـضـلاً عن فـقدان قـدرة إدارتـه في توفـيـر حـمايـة الأمن والنظام العـام وعـدم قـدرته في
حمـاية حدود العـراق الدولية هذه من جـهة� ومن جهـة أخرى� فإن فـصائل ا-عـارضة العراقـية قـد رحبت
بإجراء الإنتخـابات في كرُدستان وأقرت بشـرعيتها ود¯قـراطيتها ونتائجـها من تشكيل المجلس الوطني

لكُردستان العراق وتشكيل حكومة الإقليم وعودة الأمن والنظام الى ربوع كُردستان.
وتطبيقاً للمبدأ القائل «حيث توجد سلطة توجد ا-سؤولية» لذا فإن وجود المجلس الوطني نتيجة منطقية
لضـمان تطـبيق القـانون وسـيادته� وإقـامـة الأمن والنظام العـام وتحـقيق العـدالة وحـماية حـقـوق ا-واطن_�
فــضـلاً عن تأمـ_ الغـذاء والدواء وســيـر ا-ـرافق العـامــة بانتظـام وإضطراد في الإقليم. و°ـا سـبق القــول
يتب_ أن الأعمـال القانونية التي ¯ارسهـا المجلس تستمد شـرعيتهـا وقوة إلزامها وحق تنفيـذها من قانون
المجلس الوطني لكُردسـتـان كمـا ويجـد بيان إعـلان الفيـدراليـة شرعـيـته وقـوة إلزامه والحـق في تنفيـذه من

الفقرة (٢) من ا-ادة (٥٦) من قانون المجلس الوطني لكرُدستان الذي نص على ما يأتي:
«البت في ا-سائل ا-صيرية لشعب كُردستان وتحديد العلاقة القانونية مع السلطة ا-ركزية»
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كـان من الضـروري إعـادة تصـوير وتحـديد حـجم الإسـتـقـلال الذاتي لإقليم كُـردسـتـان في ظل وحـدة
الدولة العـراقية� ولاح الحـل في شكل نظام الفيـدرالية� µعنى أن الغـرض من هذا النظام كـان الخروج
من مشـاكل ا-ركزية واللامركزية الـضيقة وإذا كنا من دعـاة الفيدراليـة فلأنها قادرة على ا-سـاهمة في
حل ا-سألة الكرُديـة سلمياً وأخـوياً� وحل أزمة ا-ركزية في العـراق وأما فيـما يخص الأسانيـد والحجج
ا-ادية والوقائع الثـابتة� فقـد عرض المجلس كثـيراً من الوقائع والأحـداث ا-أساوية الداميـة والتي كانت

من إفرازات الحكم ا-ركزي ا-تخلف والحاكم الفرد ا-ستبد ومنها نذكر على سبيل ا-ثال:
- إلقاء القبض على أكثر من ثمانية آلاف مواطن بارزاني بريء في عام ١٩٨٣ وإبادتهم.

- قــيـام الحكم ا-ـركـزي بإرتكـاب جـرائم الإبادة الـبـشــربة وإسـتــخـدام الأسـلحـة الكـيـمــيـاوية. الغــازات
السامة.

- تنفيذ العمليات ا-شؤومة ا-سماة بـ«الأنفال».
- تدمير آلاف من ا-راكز والقصبات السكانية.

- °ارسة سياسة التهجير والطرد لقلع الشعب الكرُدي من أرض الآباء والأجداد.
وأخـيراً فـإننا نرى� كـمـا سـبق ان أوضـحنا� أن شرعـيـة إعـلان الفيـدراليـة� تجـد قـوتها وإلزامـهـا من
جـميع تـلك الأدلة القانونـية� والواقع على الـسيـاسـية من حـقـائق الأمر الـواقع: وأخيـراً ألا يحق للشـعب
الكرُدي أن يســتـمــد من ا-بــاديء والقـواعــد الشـرعــيـة والســيـاســيـة� حق لـه في أن يعـيش بـأمن وسلم

وإستقرار سياسي وإقتصادي.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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¯كن القـول بثقة علمـية عـالية� بأن بحـثنا قد قـادنا في نهاية ا-طاف الى الإقـتناع بأن الحكم الذاتي
الداخلي نظام فـاشـل عـقـيم� وأن الحكم الفـيـدرالي ¯ثل نظامـاً قـانـونيـاً وسـيـاسـيـاً صـالحـاً في ا-رحلة
الحالية واللاحقة لحل مشكلة الحكم في العـراق وتحقيق السلام والأمن الأهلي في كُردستان� وفي هذا
الفـصل نحاول بيـان الأسس الشـرعيـة لإعلان الـفيـدرالية من قـبل الپـر-ان الكُردستـاني� ثم نقـترح عـدة
مشاريع فـيدرالية للأخذ بهـا وتطبيقهـا في حدود العراق عامـة وفي كُردستان خاصـة وهي �اذج أولية
بغرض دراسـة إمكانيات تطبـيقهـا في ا-ستقـبل. ومحاولـة للقضاء عن طريقـها على ا-شـاكل السياسـية
وغـيـرهـا التي يعـاني منـهـا العـراق� وا-شـروع دائـمـاً أمـر °كن الوصــول إليـه ان شـاء اللّه وكــمـا يرى
الفقـيه ديران «مـثل هذه ا-زايا لا¢ر بغيـر معـارضة� ومن ا-سـتبعـد ألاّ يجابه تحـقيق مـثل هذا الإتحاد
متـاعب أو اخطاراً أو لاتصادفه عـقبات أو مـقاومات ولكن الرجـال الذين يجادلون أو يتـخيلون إنهم في
برج عـاجي� وهم وحـدهم قـادرون على الإعـتـقـاد بأن في ا-سـائل الـسيـاسـيـة أو الإجـتـمـاعـيـة أياً كـانت
¯كن أن يوجــد حل كـافٍ شـامل للمـشــاكل كـمـا تقـوم في الـواقع…» وكـمـا كـتب الكـاردينال ريتس: «إن

ميزة رجل الدولة وخاصيته هي القدرة على الإختيار ب_ ا-شاكل الكبيرة».
وسوف ندرس في هذا الفصل هذه ا-وضوعات في ا-باحث الآتية:

ا-بحث الأول: دوافع تطبيق الفيدرالية في كُردستان.
ا-بحث الثاني: العيوب التي شابت شكل إعلان الفيدرالية في كُردستان.
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نرى أنّ دوافع الأخذ بنظام الفيدرالية هي كالآتي:
١- هدف إنشـاء الفـيـدراليـة هو تحـقـيق الد¯قـراطيـة في إدارة الحكم وتأكـيـد حق الشـعب في أن يدير
شؤونه العـامة بنفسـه وفق ما تقرره الأصـول العامة للـشرع وا-باديء العـامة للقانون� فـضلاً عن أنه
يهـــدف أيضــاً الـى تحــقــيـق وظائف الدولـة في العـــاصــمــة� ونـقل تبـــعــة تســـيــيـــر السلطـات وا-رافق

وا-ؤسسات العامة والإقليمية الى الهيئات الدستورية الإقليمية.
٢- تقـرير الإسـتـقلال الذاتـي للجـماعـات القـومـيـة والعـرقيـة يؤدي الى حـمـاية الجـمـاعات البـشـرية ضـد
التــحكم ا-ـطلق للأغلبــيــة ا-طـلقــة في الدولة أو -ن ¯ثـلهــا� ويكون لهــذه الجــمــاعــات الحق في إدارة
نفـسهـا ومـؤسسـاتهـا الذاتية وتحـقـيق وجهـات نظرها الخـاصـة في ا-يادين الـعامـة في الدولة. إذ ان
إحـترام الإسـتـقـلال� وكفـالة التـوفـيق والتـعايش السـلمي ب_ الهـيئـات الإقليـمـية والهـيـئـات الفيـدراليـة

ا-ركزية لتحقيق ا-صالح الوطنية العامة هي الحكمة في وجود نظام الفيدرالية.
٣- حـمـاية الحـقــوق العـامـة للجـمـاعـات الـقـومـيـة ا-تـمـيـزة هـي أحـد الأسـبـاب الرئيـسـيـة لـوجـود النظام
الفيـدرالي. وتترجم هذه الحمـاية ا-شروعة في الواقع العـملي عادة بأثر واضح جداً وهو مـساهمتـها
ومـشاركـتهـا الفعليـة في تحقـيق الإرادة العليا للـدولة الفيـدرالية ذاتهـا. ذلك من حيث مـساهمـتهـا في
تعي_ أعضـاء في جميع أو أغلب الهيـئات ا-شتركـة ومشاركتـها بطريقة مباشـرة في وضع القرارات
السـياسـيـة العليـا� وعلى أساس ا-ـساواة ب_ جـمـيع فئـات الشـعب أياً كـانت أهميـة وعـدد سكان كل

جماعة قومية أو عرقية أو دينية في الدولة.
والثـابت عـمليـاً انه لاتتم الوحـدة وا-شاركـة والائتـلاف ب_ الجـمـاعات القـومـيـة والعرقـيـة والدينيـة في
الدولة ذات التركيب التعددي إلا بإحترام وتقدير ما بينها من الإختلاف� ويحقق هذا الإحترام والتقدير
بتـقـدير قسط كـبـيـر من الإستـقـلال الذاتي لهـذه الجمـاعـات� ويقـول الفـقيـه Wauwe انه «في إطار الدولة
الإتحـادية� التي يـنظر إليـهـا بإسـتــهـانة -من قـبل بعض ا-عــارض_ السـيـاسـي_ العــراقـي_ م. هـ- في
الوقت الحـاضر� تخف مـخاوف الأقليـة من ناحيـة� ومخـاوف عدم الإندمـاج والتكامل الوطني من ناحـية
Jules جـانب من المجـتـمع� وبهـذا نسـرع الخطى نحـو مـزيد من الثـقـة.» ويرى الوزيـر البلجـيكي السـابق
Destre في مـشكلة التعـددية في المجتـمع البلجيكي ب_ الـفلاندر والفـالون «الإتحاد البلجـيكي يتكون من

قـومــيـت_ إثنتـ_ مـتـحــدت_� وهذا الإتحـاد -في شـكل دولة فـيــدراليـة م. هـ- دولة قــوية الى مـا لانـهـاية
وحيث تشجيع ثقة الأقلية في النصف الآخر من المجتمع».

٤- انه من أهم الدوافع لـتـشكيل الدولة الفـيـدراليـة تحـقـيق فكرة الإتحـاد أي قـيـام وحـدة سـيـاسـيـة في
شكل دولة واحدة. والدليل على ذلك أن أكثر الدول تطبـيقاً لها هي أكبرها مساحة وكـانت تتميز قبل
تطبــيـق الحكم الفــيــدرالـي بتــعــدد الولاء والصـــراع ب_ ا-ركــز والأقــاليـم� وا-ثــال على ذلك أمـــريكا�
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والهند� حيث ´ تطبيق هذا النظام فـيها كإجراء مضـاد للإتجاهات الإنفصالية ودعم لتنمـية الشعور
الوطني والى توحـيـد الولاء بـ_ الحكومـة ا-ركـزية والولايات� وإشـاعـة الد¯قـراطيـة وسـيـادة القـانون

وحياد القضاء.
٥- أثبــتت الدراسـة ا-قــارنة للنظـم الفـيــدراليـة أنهــا ¢تـاز µـرونتـهــا وقـدرتهــا على مـواجــهـة ا-شــاكل
الإقتصادية� ثم أن الولايات الفيدرالية تحفظ لنفسها ا-وارد التي هي بحاجة إليها وتحول ما يفيض
عن حــاجـتـهــا الى ا-يــزانيـة الفــيـدراليــة العـامــة� وإذا حـدث عــجـز في ا-ـوارد المحليـة لأي ســبب من
الأسبـاب� بادرت السلطات العامـة الفيدراليـة بوازع من التكامل الإتحادي والوطني الـى سد النقص

في موارد الولايات سواء في شكل إعانات أو قروض.
٦- ينشيء النظام الفـيـدرالي دولة واحدة على أسـاس د¯قـراطي� حيث يتـم فيـها توحـيـد التشـريع ب_
الولايات في ا-سـائل التي تهم الدولة في مـجمـوعها وبـعد ذلك يسـمح للولايات بالتشـريع فيـما يتـعلق
بشؤونهـا الذاتية� فهو بـذلك يعتبر كـسباً إيجابـياً للوعي الوطني العام الذي يحـافظ على وحدة الدولة
في شـتى المجـالات� ويـضـاف الى ذلك أن جـمـيع الدول التي أخــذت بالنظام الفـيـدرالي لـم تكن أكـثـر

تقدماً وتطوراً بالنسبة للمرحلة التي ¯ر بها العراق اليوم.
وأخـيـراً� أن الأخــذ بالنظام الفــيـدرالي كنظام قـانـوني وسـيـاسي للحـكم في العـراق� أمـر يـقـره سـوء
النظام ا-ركـزي ا-وحد ا-تـشـدد والطبيـعة الـسيـاسيـة لضمـان الحـقوق الكُردية التـي تعاني منهـا الدولة

وهي نتيجة لذلك النظام ا-ركزي الدكتاتوري.
لأن النظام الفـيـدرالي كنظام سـيـاسي يحـاول أن يقـيم مـجـتـمع التـوازن الذي يكفل حق توفـيـر قـدرة
ا-ساهمـة لكل جماعة أو قـومية عرقـية في صنع القرارات التي تتـعلق بالسياسة العـامة للدولة وذلك في
ظل الوحـــدة القــانـونيــة والســـيــاســيــة� وهـو مــا يعنـي في الواقع وا-ـنطق إزالة الـصــدع والتنـاقض في

المجتمع عن طريق رفع وصاية ورقابة القومية التي ¢ثل الغالبية العددية في الدولة.
أما كنظام سـياسي فقـد أوضحنا أساسـه الذي يقوم على مبـدأ التوفيـق ب_ ا-صالح الوطنية العـامة
وا-صـالح الإقليـمـيـة الذاتيـة وعلى أسـاس تطبـيق مـبـاديء الد¯قـراطيـة وا-شـاركـة وا-سـاواة وإحـتـرام

حقوق الإنسان.
ومن الإطلاع على التطبيقـات والحلول التي تتبعها الدولة الفيـدرالية -شاكلها السياسـية «شكل كيان
الحكم» والقـوميـة «حقـوق الجـماعـات القومـية ا-تـعـددة في الدولة» على أساس الـنظام الفيـدرالي� ¯كن
القول أن ا-صـالح القوميـة الوطنية العـامة للدولة لاتتعـارض الواحدة مع الأخرى� فـالحل الفيدرالي فـيه
ضـمـان لنمـو القـوى الإبداعـيـة في الدولة من جـانب� وضـمـان لنجـاحـات جـديدة للقـومـيـات والجـمـاعـات

ا-تميزة في البناء والتقدم من جانب آخر.
حـتى تـكون الصـورة واضــحـة عن نظام الفــيـدراليــة� فـلابد من القــول انه لا جـدل في أن البــحث عن
شكل النظام السيـاسي الصالح لدولة ما ليس من ا-سـائل النظرية السهلة التي تحل دفعـة واحدة وفي
وقت واحد بل هي مـفصلة ومعـقدة ومستـمرة الوجود ودائمـة التجدد� وأن النظام الفـيدرالي لا¯كن أن
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يقوم بغـير أن يصطدم بكثـير من العـقبات والصـعوبات ا-وضـوعية والـشخصـية� ومن جانـب آخر هناك
مـشـاكل وعـقـبـات علمـيـة قـانونيـة سـيـاسـيـة منهـا كـيـفـيـة توزع الهـيـئـات ا-ركـزية واللامـركـزية من حـيث
تقـسـيمـهـا الى إخـتصـاصـات إخـتيـارية وإخـتـصاصـات مـخـتلطة ومـدى مضـمـون هذه الإخـتـصاصـات�
وكـيــفـيــة تفـادي ســيـادة الـقـومـيــة الغــالبـة العــدد وبالنظر الى ¢ـيـزها البــشـري والإقــتـصــادي� لذا من
الضروري جـداً إختـيار الأساليـب القانونية في هـذا الصدد لضمـان فكرة التوازن ب_ السلطـة ا-ركزية
والإستـقلال الذاتي� ولابدّ من دعم هذه الأعـمال القـانونية بالإدارة الشـعبيـة وتقو¯هـا من خلال التـأييد
الجمـاهيري لهـا إذ أن القانون لوحـده فقط هو أبعـد من أن يكون هو عنصر الـنجاح الوحيـد إلا انه مع
ذلك لاينبـغي أن نقلل من أهمـيـته أو قـيـمتـه وكـما يقـول الفـيه ديران: «يـجب أن يكون الترابـط وثيقـاً ب_

الفن القانوني والفن السياسي الذي يحدد له الأهداف كما يب_ له الحدود المحتملة للإمكانيات».
ومن جـانب آخر� من الصـعب أن تسلم للنـزوات وا-طامع والأنانيات الشـخـصيـة� بأن الفـيدراليـة من
حيث معانيـها وحقيقتـها التي تعمل من أجل إشباع الحاجـات العامة والإقليمية للجمـاهير على السواء�
وهي بالضرورة تعلو وتسـمو على ا-صالح وا-راكـز الشخصـية الذاتية� لأنهم زائلون قـانوناً أما الوطن
فـبــاقٍ مـا بقي الدم فـي عـروق أبنائه� إذن لـيس من الغـريب أن يـحـاول أصـحــاب ا-صـالح الخــاصـة أن
تســتــبـقـى وتحـافظ فـي يدها السلطـان وا-ال والجــاه الذي يدرّ عليــهم مــغــا« ومكاسب في ظل الـنظام

ا-ركزي وتتعرض للزوال حتماً لو انها سلمت للشعب من خلال نظام لامركزي واسع مثل الفيدرالية.
والواقع أن قيام الدولة الفيدرالية بالرغم من صعوبة تحقيقها عملياً إلاّ أنّها أمام ما أظهرته سلبيات
ومساويء الحكم ا-ركزي ا-تشدد وأمام بقاء ضمان الحقوق الكُردية معلقة دون حل حاسم ودائم تظل

دائماً أمراً ¯كن الوصول إليه ان شاء اللّه.
إنّ ا-عيـار الأساسي لأية دولة فيدرالـية أن يأخذ بع_ الإعتـبار أن تقسـيم الإختصاصـات ب_ ا-ركز
والولايات ينـبـغي لـه بل يجب أن يخــدم الد¯قــراطيــة� ثم أن النقطـة الأولى ا-نظور إليــهــا بع_ الرضــا
والتــقـدير والإهتــمـام أكـثــر من غـيــرها من الخـصــائص هي النظر في قــضـاء حــاجـات وتيـســيـر مــهـام
ومـصالح الهـيـئات الإقليـمة� والإهـتمـام بجمـيع السـمات والخـصـائص والصفـات والتكوينات الأسـاسيـة
للد¯قــراطيـة وذلـك عن طريق توظيف وتـطوير هذه ا-كونـات وتيـســيـر حـاجــات ومطالب الجــمـاهيــر عن
طريق هـيــئــاتهـــا الإقليــمـــيــة� هذا إذا كــانـت وفق رأي الأســتــاذ الـدكــتــور منـذر الشــاوي انه مـن غــاية
اللامـركزية الإقليـميـة أن «تفتـرض� في الحقـيقـة� وجود مـصالح مـشتـركة لسكان منطقـة معـينة يقتـضي
¢شيتها لصالح هؤلاء السكان وبـالتالي برضائهم� هذا يعني أن اللامركزية لا¯كن أن تدرك في نظام
سـياسي لايسـتـوحي أسسـه من الفكرة الد¯قـراطيـة. ففـي فرنسـا مـثلاً� نرى أن تقـدم اللامـركزية كـان
رهيناً بتقدم الد¯قـراطية بحيث لم تنتصـر اللامركزية إلا بانتصار الد¯قـراطية في هذا البلد وذلك في

ظل الجمهورية الثالثة…»
فـإذا كـانت هي حـقـيـقة وواقـعـاً وخـصـيـصـة أضـيق أشكال اللامـركـزية وهي التي تطلق عليـهـا غـالبـاً
باللامــركــزية الإداريـة المحليــة وµقــتــضــاها. فــمــاذا تكون خــصــائـص ومنافع أوسع نـظام للامــركــزية

السياسية «الفيدرالية»?
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نعتـقد أنّ صدور بـيان الفيـدرالية� لايخلو من عـيوب شابت إعـلانها سواء كـانت سياسـية أم قـانونية�
لذا نحاول هنا عرض وتحليل بعضها بإيجاز كالآتي:

١- توقـيت صدور بيـان الفـيدرالـية� على الرغم مـن علمنا بأن الجبـهـة الكُردسـتانيـة ا-وحـدة قد ناقـشت
خـيــار الفـيــدراليـة بدلاً من صــيـغــة الحكم الذاتي قــبل صـدور البــيـان� إلا أن ذلك لا¯نع القــول� بأن
البيان صدر على عجل من حيث شكل إعلانـه� إذ اتخذ -من وجهة نظرنا- شكل إعلان البيان الأول
الذي كنا نسمـعه من الإذاعة في بغـداد مباشرة ودون أية مـقدمة وإعـلام الرأي العام� وبالشكل ذاته
صـدر بيان الفـيدرالـية إذ لم يجـرِ التمـهـيد لطرح هذا البـيـان بحملة سـياسـيـة ثقافـية إعـلامـية لتـوعيـة
وتنوير الجــمــاهيــر� يشـارك فــيــهـا الكـتـاب والصــحــفـيــون والقــانونيــون. وإذا علمنا بأن هـذه ا-هـمــة
الضـرورية وهي العصـرية لم إجراءهـا وتنفيـذها قبل الإعـلان صعـباً حـيث لدينا العـديد من المحطات
التلفـزيونية وكثـير من وسـائل الإعلام والثقـافة والصـحافة مـتعـددة اللغات وحرة. وكم كـان جمـيلاً لو
¢ت أيضـاً وµشاركـة الجامـعات الكُردسـتانيـة والتنظيمـات وا-ؤسسـات الفكرية أو ا-هنية� كـان من
الضــروري جـداً توضــيح الظـروف المحـيطة بـالبـيــان� ورد تســاؤلات ا-واطن_ حــول أسـبــاب ودوافع
إســقـــاط الشــعـــار التـــاريخي للـحــركــة الـوطنيـــة الكُردية «الحكـم الذاتي لكُـردســتـــان…» هل أن الحل
الفـيـدرالي هو ثمـرة فـشل وعـجز نظـام الحكم الذاتي عن تلبـيـة الطمـوحـات والإحتـيـاجـات الضـرورية

للكُرد? أم ماذا كان الدوافع وراء هذا الإعلان وبسرعة?
٢- جـاء إعلان الفـيـدراليـة بدون إتفـاق ومشـاورة سـابقة مـع إخواننا في الـوطن في الأطراف العـراقيـة
ا-عـارضة الأخـرى - القصـد هنا الإتفـاق والتشـاور وليس مـجرد إعـلامهم حـيث لم يحـصل هذا لكن
ما حـصل أنّ عناصـر ا-عارضـة العراقـية فوجـئت� ومنهـا أطراف لم تكن مسـتعـدة -ناقشـتهـا أصلاً�
ولذلك فسـرت إعلانه بأنه فـتح الطريق للإجتـهادات الرافضـة لفكرة الفيـدرالية� وجعل أن يـفهم قطاع
من داخل مؤ¢رات ا-عـارضة العراقـية -ڤيينّا� كُـردستان� نيـويورك- التي تطلق عليها تجـاوزاً بأنها
ملتقيـات للكُرد الذين يبحثون عن إعتـراف لحقهم في تقرير ا-صيـر� أو تزيد شرعية فيـدراليتهم� بأن
الفـيـدراليـة «فـرض» كـأمـر واقع ومن جـانب واحـد عـلى ا-عـارضـة السـيـاسـيـة  العـراقـيـة. فـضـلاً عن
رفض التيـار القومي العـربي الغائب عن هذه ا-ـؤ¢رات وأطراف إسلاميـة أخرى. حـيث يعتـقدون أن
هذه القـضـيــة تشكل بادرة خطيـرة في رسـم مـعـالم مـسـتـقـبـل العـراق السـيـاسي وتنطـوي على خطر
الإضـرار بصورة العـراق كدولـة واحدة وذات كـيان مـوحد شـعـباً وأرضـاً� لأنه حتـى اليوم لدى كـثيـر
من العراقـي_ شعور من الإطمـئنان ناتج عن تثقيـفهم بأن الحكم ا-ركـزي قادر على حمـايتهم وتأم_

وحدتهم الوطنية.
كــان ولايزال من ا-هــمــات الوطنيــة للكـوادر الحـزبـيـة الكـُردية وغــيـرهـم من الكوادر الكُرديـة ا-ثـقــفــة
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ا-ستقلة شرح أبعاد هذه الفـيدرالية ودوافعها والأسباب ا-وجبة لهـا� وعقد الندوات والحوارات الهادئة
مع إخواننا العراقي_ حول مساويء الحكم ا-ركزي ا-نفرد.

ونب_ للجـميع بأن هذا الأمـر الواقع الذي يعيش الشـعب الكُردي في كنفه ليس مـعناه أبداً أن الكُرد
ونظراً لظروفه الحـالية قادر علـى تنفيذ كل مـا يريد وإنه ليس هناك أحد يجـرأ على الوقوف -ناقشـتهم�
والدليل على ذلك� بـأنه على الرغم من وصف مـؤ¢رات ا-عـارضـة العـراقيـة بأنهـا مـؤ¢رات كُـردية فـإنه
مع ذلك لم يتحقق شيء مـلموس وإعتراف صريح مطلقـاً لحقوق الكُرد سواء في مؤ¢ر ڤـييناّ أو صلاح
الدين بإسـتـثناء مـا حـصل في مـؤ¢ر نيـويورك إذ لم يحـصل الـكرُدي على حق تقـرير ا-صـيـر كـمـا قلنا
سلفـــاً بل حــصل عـلى حق مــشـــروط يشــبــه الـطيــر مــقطـوع الرأس ومكســـور الجناح_ أو فـي مــؤ¢ر
كُـردستـان حـيث كان القـرار القـاضي بإحتـرام إرادة الشـعب الكُردي بإخـتيـار الفـيدراليـة مـحور نقـاش
وجـدل طويل_� ولم يتـحقـق ما كـان يطمح إليـه الكرُد حـيث لم تنجح الأطراف الكُردية في كـسب مـوقف
مـؤيد صـريح مـطلق للقـرار الذي إتخـذه الـپـر-ان الكرُدي بشـأن الفــيـدراليـة� بل علق الفـيــدراليـة بشـرط
مـقـيـد. بإسـتـثناء مـا حـدث في مـؤ¢ر نـيـويورك� فـإذا علمنا من جـانب إن فكرة الـفـيـدراليـة من الناحـيـة
القــانونيــة المجــردة تلزم لعــقــدها إرادتان مــتــفـقــتــان وإنه من الصــعب جــداً أو من ا-ســتــحــيل تطبــيق
الفـيــدراليـة بإرادة منفـردة واحــدة هذا وفق التـصـور الـقـانوني الضـيق� بـيـد أنّ مـا هو مطبقّ فــعـلاً في
كُردستـان هو فيدرالية بإبعـادها الحقيقـية أساسها الأمـر الواقع لوضع سياسي� ومن جـانب آخر نجد
في مؤ¢ر كرُدستان -صلاح الدين- عارض قرار الفـيدرالية ٥١ صوتاً مقابل ١٥٧ صوتاً مؤيداً� وإذا
أضـفنا الى هذه الأصـوات ا-عارضـة جزءً مـهـماً من التـركـيبـة العـراقيـة وا-قـصود بهم جـانب كـبيـر من
إخواننا السنة والـعرب والقوميـ_ العرب فضلاً عـن جانب كبـير إصرارهم الشـديد فإنهم لم يستطيـعوا
كسب إعتـراف صريح مطلق بحقوقهم. وهذا مـا يعني انه من واجبنا الوطني ومن الضرورة السيـاسية
فـتح ملفات للحـقـوق الكُردية مع جمـيع أطراف ا-عـارضة السـيـاسيـة العراقـية وا-ـواطن_ العراقـي_ من
جـميع القـومـيات والطوائف� للـوصول مـعاً الى القـناعة بقـيام حـكم فيـدرالي مـتطور في العراق. وشـرح

أبعاد ظروف صدور إعلان الفيدرالية.
خلاصة القول� من هذا النقد الذاتي� إنه علينا جميـعاً الحزبي_ وا-ستقل_ أن نراجع تقو¯نا لأمورنا
وتقديرنا لأعـمالنا مـراجعة هادئة مـوضوعـية بوصفنا أصـحاب حق وأن نخـاطب مخلص_ وبلغـة واحدة�
الوجدان العام للمواطن_ الكُرد وإخواننا العراقي_ جميعاً� ونقدر الضمير العام للمجتمع العراقي الذي

يُدمى كل يوم وكل لحظة وهو يتجرع مرارة ما يشعر به وما يرى� ولنكن عوناً وأخاً للبعض.
٣- نعتـقد أن إعلان البيـان بهذا العجل والسـرعة ودون حل -شكلة تعي_ الحـدود الإقليمية لكُردسـتان�
يثـيـر قلق الجـمـاهيـر الكُردية بـأن هذا الإعـلان لايسـاعـد على حل مـسـألتـهم وتأم_ ضـمـان حـقـوقـهم
وبذلك تهـدر فـرصـة تاريخـيـة أخـرى في حـيـاتهـا دون أن تسـتـفـيـد شـيـئـاً غـيـر الدمـاء والدمـوع� وفي
إعتقادنا لو بذلنا جهدنا وإهتمامنا لحل هذه ا-سألة وعلى أسـاس من الحقائق التاريخية والجغرافية
والوثائق الـدوليـة ودون التـأثـر بالعـواطف الشــخـصــيـة والإتجـاهات الســيـاسـيــة وقـبل صــدور إعـلان
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الفـيـدراليـة لكننا نصل مـعـه الى حل أهم نقطة في الحـقـوق الكُردية وبـالتالـي يأخذ إعـلان الفـيـدراليـة
طريقه السليم نحو التطبيق.

٤- مع دفـاعنا عن إعلان الفـيدراليـة� إلا اننا نتفق مـعه في شـقه الأول «الإعـلان» ونفتـرق عنه في شـقه
الثــاني «قــرر»� وذلـك للســبــب_ التــالـي_: الأول: لايجــوز عــمــلاً وفــعــلاً لجــهــة ان تنفــرد بوضـع نظام
الفــيـــدراليــة في الـتطبــيـق بإرادتهــا ا-ـنفــردة -وفق ا-ـعنى القــانـوني الضــيـق-� لذا كــان من ا-ـنطق
والإكـتـفاء بعـد الإعـلان الإنتظار لح_ حـصـول القـبـول من الطرف الثـاني. وذلك بغـيـة إنجاز وإكـمـال
العقد القانوني. والثاني: أن المجلس الوطني الكُردي يتمتع في مجال إختصاصه التشريعي� بسلطة
تشـــريع القــوانـ_ وهذا بخــلاف قـــانون الحكم الـذاتي لسنـة ١٩٧٤ الذي قــيّـــد إخــتــصـــاص المجلس
التشـريعي بإصدار القـرارات التشريعـية� ثم نضيف أن إعـلان الفيدراليـة لايكتسب الصـفة الشرعـية

على نطاق الدولة عن طريق القرار بل عن طريق الإتفاق.
وتأكـــيــداً لهــذا ا-ـعنى فــهـــو إقــرار القـــانون وليس إصـــدار القــرار� وإن وظـيــفــة المجلـس التنفـــيــذي
«الحكومـة» هي °ارسـة إصدار الـقرارات الإدارية والتـي تطلق عليـها اللوائـح التنفـيذية أو ا-سـتـقلة أو
اللوائح التي لها قوة القانون التي تصدر عن طريق التفويض أو عند غياب المجلس التشريعي. ويلاحظ
في هذا المجـال أن الپر-ان الكُردي قـد ¢نع نفسـه بنفـسه حـقه في °ارسـة إختـصاصـه الطبيـعي وهو
عــمل تشــريع� وكــذلك رئيـس المجلس قــد فــصل نفــســه عن المجلس� حــيث جــاء «بيــان إعــلان الإتحــاد
الفـيـدرالي» عن طريق المجلـس الوطني� وصـدر {إقـرار بيـان إعـلان الإتحـاد الفـيـدرالي} من قـبل رئيس
المجلس شــخـصــيـاً وبـإسـمــه� مع العلم� ينفــرد المجلس الوطـني ذاته� طبــعـاً للنـظام النيــابي� ا-ناقـشــة

. والإقرار معاً
والإصدار عمل منفصل عن العمل التشريعي� يقوم به الرئيس التنفيذي ليقرر أن القانون قد إستوفى
مقاماته الأساسية من حيث الإقرار والتصديق وعـدم الإعتراض� وصار بالتالي صالحاً للتنفيذ والإتباع

بوصفه من التشريعات القانونية� ومن ثم فهو عمل لاحق للعمل التشريعي -ا-ناقشة والإقرار-.
٥- نحن مع تـقـديرنا لـرأي المجلس الوطني لكُـردسـتــان العـراق� إلاّ أنّنا لانـتـفق وإياه فــيـمــا أورده من
صـيغ قـانونيـة متـعـددة في هذا المجـال� حـيث قد ورد الـنص على (الإتحـاد الفيـدرالي) في مـوضـع_
وفي ثلاث صـــيغ قــانونيـــة� فــفي «بيــان إعـــلان الإتحــاد الفــيــدرالـي» الذي صــدر في يوم ٤ تـشــرين
الأول�١٩٩٢ جـعل «الإتحاد الفـيدرالي» أسـاساً لتـحديد عـلاقة الشـعب الكُردي مع السلطة ا-ركـزية�
وكذلك جـاء التأكيـد وتكرار النص في القرار الصادر من رئيس المجلس شـخصيـاً في يوم ٤ تشرين
الأول ١٩٩٠ أيضاً� وأمـا الصيغ القانونيـة التي نصت على فيدراليـة كُردستان هي (إعـلان) و(بيان)

و(قرار) في النظام النيابي أن يختص المجلس الوطني µزاولة الإختصاص التشريعي.
٦- ليس من ا-عـقول والجائـز في هذا العصـر وفي ظل هذه الظروف الد¯قراطيـة الحرة التي تعـيشـها
كُـردســتـان� إتخــاذ قـرار مــصـيـري يـسـجل تحــولاً وإنعطافـاً فـي حـيـاة الشــعب الكُردي في الـعـراق�
وµقـتضـاه يرسم الشـعب إطار حيـاته ويحـدد معـالم العـالم الجديد الذي يريده لـنفسـه� وكل ذلك يتم
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دون مناقشة ومداولة حضارية حتى في الپر-ان الكُردي. يثـير التساؤل عن مغزى التعجل في إعلان
هذا البـيـان خـاصـة لا الحكومـة الكُرديـة ولا الپـر-ان الكُردي لم يبـذلا جـهـداً طيـبـاً مـعـقـولاً في شـرح
أبعاده وأسـبابه قـبل الإعلان. لذا إعـلان بيان الفيـدرالية ولاننكر بأنه قـد إتفق حس جمـيع الجمـاهير
الكُردية مع إعلان وتطبيق هذه الفيـدرالية� لكن القصد هنا إقناع أكبر عدد مـستطاع من غير الكُرد

بهذه الفيدرالية.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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¯كن القـول بثقة علمـية عـالية� بأن بحـثنا قد قـادنا في نهاية ا-طاف الى الإقـتناع بأن الحكم الذاتي
الداخلي نظام فـاشـل عـقـيم� وأن الحكم الفـيـدرالي ¯ثل نظامـاً قـانـونيـاً وسـيـاسـيـاً صـالحـاً في ا-رحلة
الحالية واللاحقة لحل مشكلة الحكم في العـراق وتحقيق السلام والأمن الأهلي في كُردستان� وفي هذا
الفــصل نحـاول وضع بـعض ا-قـتــرحـات حــول كـيـفــيـة بناء نـظام فـيــدرالي في العـراق وعـلى أية أسس
قـانـونيـة يجـب أن يكون: هل نقــتـبس نظـامـاً فــيـدراليــاً لإحـدى الدول الـتي تطبق هذا النـظام? أم لنا أن
نضع نظاماً فيدرالياً يتفق مع النظرية العامة للفيـدرالية? ثم نقترح في هذا الفصل ايضاً عدة مشاريع
فيـدرالية للأخـذ بها وتطبـيقـها في حدود الـعراق عامـة وفي كُردسـتان خـاصة وهي �اذج أوليـة بغرض
دراسـة إمكانيـات تطبـيـقهـا في ا-سـتـقـبل. وهي مـحـاولة للقـضـاء عن طريقـها عـلى ا-شـاكل السـياسـيـة
وغـيـرهـا التي يعـاني منـهـا العـراق� وا-شـروع دائـمـاً أمـر °كن الوصــول إليـه ان شـاء اللّه وكــمـا يرى
الفقـيه ديران «مـثل هذه ا-زايا لا¢ر بغيـر معـارضة� ومن ا-سـتبعـد ألاّ يجابه تحـقيق مـثل هذا الإتحاد
متـاعب أو اخطاراً أو لاتصادفه عـقبات أو مـقاومات ولكن الرجـال الذين يجادلون أو يتـخيلون إنهم في
برج عـاجي� وهم وحـدهم قـادرون على الإعـتـقـاد بأن في ا-سـائل الـسيـاسـيـة أو الإجـتـمـاعـيـة أياً كـانت
¯كن أن يوجــد حل كـافٍ شـامل للمـشــاكل كـمـا تقـوم في الـواقع…» وكـمـا كـتب الكـاردينال ريتس: «إن

ميزة رجل الدولة وخاصيته هي القدرة على الإختيار ب_ ا-شاكل الكبيرة».
وسوف ندرس في هذا الفصل هذه ا-وضوعات في ا-باحث التالية:

ا-بحث الأول: كيفية بناء النظام الفيدرالي في الدولة.
ا-بحث الثاني: مشروع الدستور لجمهورية العراق الإتحادية.

ا-بحث الثالث: مشروع لدستور إقليم كُردستان العراق.
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نحاول في هذه الدراسة طرح مشروع لبناء نظام وشكل الدولة العراقـية ا-ستقبلية على أساس دولة
فـيـدرالية واحـدة مـوحـدة تشـتـرك فيـهـا الأقـاليم -الثـلاث أو الخـمس أو أكثـر- العـراقـيـة فيـهـا على قـدم

ا-ساواة ويطبق كل منها نظاماً ذاتياً وبإختصاصات وظيفية وإلتزامات متساوية.
إنه في حــالة تنـظيم الفــيــدراليــة للعــراق� من الضــروري الإســتــرشـاد ودراســة وتقــيــيم التطـبـيــقــات
الفــيـدراليــة ا-اضـيــة والحـاضــرة� بيـد أن الأهم هـو أن يتـجنب الـفـقـه وشــراح القــانون العـام العــراقي
الإعـتمـاد الكلي وإستـخـلاص العناصر القـانونيـة الرئيسـة من تلك التطبـيقـات لوحـدها� مهـمل_ مع ذلك

النظرية العامة للفيدرالية وواقع المجتمع العراقي وأحواله.
من ا-ؤكــد أن الغــرض الأسـاسي والـسـيــاسي الذي يدفع مــجــتـمــعـاً مــا لبناء الـفـيــدراليــة هو توزيع
السـلطات بـ_ ا-ركـــز والأطراف وب_ الـرأس والفـــروع� ويعـــتـــمـــد عـلى درجـــة كل مـنهـــا في ا-ـركـــزية
والإستقـلال أي الى ا-يول الوحدوية والتـيارات الإستقـلالية� وهذه العلاقة ا-تـعارضة وا-تداخلـة� فضلاً
عن التـعـدد القـومي في العـراق قـد لانجد لهـا مـثـيـلاً شـاملاً من حـيث منطـلقاتـها ومـعـانيـهـا السـياسـيـة
والقانونيـة في النظم التطبيقـية للفيـدرالية في كل من الولايات ا-تحـدة الأمريكية وأ-انيـا إذ لايعاني أيّ
منهما من مشكلة عـدم الإندماج وعدم التكامل القومي ولاتتميز مجـتمعاتهما µسألة القـوميات ا-تعددة
ومشكلة الجماعـات ا-تباينة فيها� هذا من الناحـية السياسية� أمـا من ناحية القانون فقد لانجـد تطبيقاً
قانونـياً جاهزاً لـلنظام الفيـدرالي في العراق. كـما هناك تطبـيقـات لنظم فيـدرالية فاشـلة كما حـصل في

تجارب الدول الإشتراكية السابقة.
في الهنـد� نجـد انه ليـس هناك نظام فــيـدرالي مــوحــد� إذ يتـضــمن الدســتـور الهنـدي ثلاث نظم مــخـتلفــة
لتطبيق نظام الفيدرالية وهي أراضي الولايات Bhrat والأقاليم الإتحادية� وا-ناطق الواردة بالجداول القبيلة.
ويتـرتب عـلى ذلك أن النظام الفــيـدرالي في الهند لايقــوم على أسـاس النظـر الى الأقـاليم الفـيــدراليـة
µثابة وحدات قانونية متساوية في الحقـوق والإلتزامات بل يختلف كل منها من حيث التكوين القانوني
والإخـتــصـاص الوظيـفـي� لذلك يصف الفـقــيـه Ambedkar الوضع الإتحـادي فـي الهند بأنه «ليس كــيـاناً
فـيـدراليـاً µعنى الكلمـة� بل هو كـيـان سـيـاسي شـبـه إتحادي� مكـتسـب عناصـر مهـمـة وحـيـوية للوحـدة
القـــومـــيـــة� ورغم أن نظـام الحكم له الـشكل الإتحـــادي إلا أن دســـتـــور الهند� عـلى خـــلاف الدســـاتيـــر

الإتحادية تبعاً -قتضيات الوقت والظروف…».
وكذلك يرى الفـقيه Wheare أن «شكل الحكم في الهند شبـه إتحادي Quasi-Federal في طبيـعته� وأنه

يأخذ مظهر الدولة ا-وحدة بدلاً من مظاهر الدولة الإتحادية التي لها مظاهر الوحدة».
وإذا درسنا التطبيقات الفيدرالية في الدول الإشتراكـية السابقة وتناولنا التطبيق السوڤيتي نجد أنه
كـان إسـمـاً على غـيـر مـسـمى� إذ إنعـدمت فـيـه فكرة التـوازن بـ_ الرقـابة ا-ركـزية والإسـتـقـلال الذاتي�



196

فنظـام الرقـابـة كـان يتــصف بطـابع مــركـزي مُــشــدد مـتــعــدد ا-ظاهر ومــخــتلف الوســائل إذ نجــد هذا
الوصف فـي التــفــســيــر الـذي جــاء به ليـن_ «حــتى تتــحـــقق ا-رحلة الأعـلى مــرحلـة الشــيــوعــيــة يـطالب
الإشــتــراكــيــون بأدق صــور الـرقــابة من جــانب المجــتـــمع ومن جــانب الدولـة على حــجم العـــمل وحــجم
الإستهلاك» كمـا وأكد عليه (بريجنيف) بقوله إنه: «فيما عدا الحـزب الشيوعي لايوجد لدينا ولا¯كن أن
يوجـد تنظيم آخـر» هكذا شـوّه النظام الفـيـدرالي و´ إغراقـه في بحـر من صـور وأشكال الرقـابة وهي:
الرقــابـة الســيــاســيـــة «الپــر-ان»� رقـــابة الحــزب الشــيـــوعي� رقــابة الأفــراد� الـرقــابة الإدارية� الـرقــابة
القـضــائيـة. كـمــا يؤكـد الفــقـيـه الفــرنسي بوردو Burdeu على التــزييف والتـشـويـه لنظام الفـيــدراليـة في
الإتحاد السـوڤيتي بقـوله: «°ا يصعب من إستـفادة الجمـهوريات الإتحادية من وضعـها في الإستـقلال
الذاتي� ان أخـذ دستـور ١٩٧٧ µبـدأ ا-ركـزية الد¯قراطيـة كـمبـدأ في أعـمال الوظـائف أجهـزة الدولة�
ومن الصعب التوفـيق ب_ الحرية حتى النسبية منـها� ا-تاحة للهيئـات الإقليمية وب_ السلطة السوڤـيتية
الأعلى في إلغـاء قـراراتها حـيث أن قـرارات مجلس الـسوڤـيت الأعلى هي ملزمـة» دائمـاً� وهكذا تفككت
الدول الإشـتـراكيـة الكبـرى لسـوء التطبـيق والإستـهـانة با-بـاديء العـامة للـقانون وعـدم إحـتـرام مبـاديء
حـقـوق الإنسـان والأسـس العلمـيـة للقــانون وبتنفـيـذ مـبـدأ الـد¯قـراطيـة. وكـذلك يجـب عـدم الركـون الى
مـعـسـول الكلام وأسلوب التنظيـر وعلى الحـجج الواهيـة كـمـا يقـول الفـقـيـه ديران: «في الدول الإتحـادية
قـضي بـأنه ليس كـافــيـاً أن يتــرك الى حـسن نيــة الهـيــئـات السـيــاسـيـة أمــر حـمــاية إسـتـقــلال الولايات
الفيـدرالية بل الدستور في مـجموعه -ضـد خطر التفسيـرات الخاطئة وا-تحـيزة. بل رأى بحق ولاشك-
انه لم يكن كـافياً أن يعـهد بهذا الأمـر الى هيئـة سياسـية أخرى غـير ا-شرع العـادي كهـيئة مـحايدة أو
هيئة دستورية»(١). ويؤكد على انه «لايكفي شكل الإتحـاد وطبيعته للتـعرف با-ضمون الحقـيقي لقانونه

الوضعي»(٢). 
وفي هذا المجـال نذكـر قـولاً بلـيـغـاً آخـر للفـقـيـه ديران وهو الآتي: «لسـوف نـدع جـانبـاً كل الغـيـبـيـات
ونتجنب الخـوض في بحث الأفكار المجردة حتى ولـو كانت تتعلق بالسـيادة� ولسوف نتـجنب البحث في
كل تركيب نظري حتى ولو كـان يتعلق µعيار الدولة لكي لاتبقى لديـنا سوى العناصر الحقيقـية للقانون
الوضـعي وهي الإلتــزامـات والسلطات -الإخـتـصـاصـات م. هـ.- ووسـائل الجـزاء -الـرقـابة ا-ركـزية أو
المحـايدة م. هـ- دون أن نغــفل من ناحـيـة أخـرى العـوامل الـسـيـاسـيـة µفـهـومـهـا الـواسع سـواء كـانت
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١و٢- ديران ١٢٢& ١٤٠.
حدث في ا0فاوضات العراقية الكُردية في عام ١٩٧٠ أن كان الأستاذ الدكتور منذر الشاوي عضواً في الوفد العراقي
إذ إقـتـرح إسـتـخـدام لفظ (الإقليم) كـوصف جـغـرافيّ لكـُردسـتان الـعـراق في قـانون الحكم الذاتي الذي كـان مـقـتـرحـاً
وأصبـح مطبقـاً بعد ذلك في عـام ١٩٧٤ على أساس أن الإقليـم يشيـر الى عنصر الإقليم كـأحد أركـان الدولة. ورفض
هذا ا0صطلح وبدله بلـفظ آخر وهو (ا0نطقـة) وصـدر القانون بإسم قـانون الحكم الذاتي 0نطقـة كُـردستـان رقم ٣٣ لسنة
١٩٧٤ وفي ظننا وقـع الأسـتـاذ في خطأين: الأول في لغـة الـعـرب إن ا0نطقـة هي أوسع حـدوداً وجـغـرافـيــة من الإقليم
والدليل تـطلق على عـدة دول بإسـم ا0نطقـة مـثـل منطقـة الشــرق الأوسط وغـيـرها. الـثـاني& لايدري الأسـتــاذ بأن لفظ
الإقليم يستـخدم في القـانون الأردني في شأن البلدية والإدارة فهـناك إسم لعقبـة يطلق عليها إقـليم عقبـة& وكذلك في

جمهورية مصر العربية يستخدم الإقليم في القانون ا0صري كثيراً حيث الإقليم البحري والإقليم الجنوبي والى آخره. 
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مـصلحـيـة أو عـاطفـيـة لأنهـا غـيـر منفـصلة من النـاحيـة الـعلمـيـة عن إعـداد وتطبـيق القـانون»(١)� ويؤكد
أيضاً على انه «ليس القانون الوضعي الذي قـرر من أجل حياة الجماعة مسألة هندسية فـمنهاجه التطبيقي
والعـملي هو ا-بـرر الوحيـد لوجـوده وتحقـيـقه لنتـائج مـفيـدة ونافـعة وهو أيـضاً السـبب الوحـيد لوجـوده�
والحاجات وا-صالح العلمية التي لاتقتصر من ناحية على ا-سائل ا-ادية يجب أن تكون لها الصدارة عند

إعداد هذا القانون وتحظيره على ا-سلمات أو مقتضيات ا-نطق المجرد وعلى الزخارف النظرية»(٢).
ومـا يثـبت هـذه الحـقـيـقـة� أنّ «واضـعي دسـتــور الإتحـاد السـويسـري اسـتـرشـدوا بـدسـتـور الولايات
ا-تـحـدة الأمـريكيـة� إلا انهم أقـامـوا دسـتورهـم على الأسس التي تتـفق مع تقـاليـد الشـعب السـويسـري
الخاصة وما أثبتته التجارب� وما تقتضيه ا-صالح المحلية� دون إلتزام النظريات الدستورية أو القياس

على النظام الأمريكي»(٣).
فـالدستـور ا-ركـزي الفـيدرالـي� ولاسيـمـا في ا-سائـل الأساسـيـة لتأم_ تـطبيـقـه وإحتـرامـه� يجب أن
يؤمّن توافـق إخـتــيـاري بينـه وب_ القـوانـ_ الإقليـمــيـة الأســاسـيــة «الدســاتيـر الإقليــمـيــة» وإحـتــرامـهــا�

والمحافظة على الحدود والأراضي الإقليمية للولايات.
أكرر القول� بضرورة عدم الإلتزام ا-طلق بالتطبيـقات العملية لهذا النظام في الدول الأخرى� بل من
الضروري الإستـفادة منها� إذ انه من الضـروري الإعتماد على النظرية العـامة للفيدراليـة ذاتها� وواقع
الحـال الإجتـماعي والإقـتصـادي والسيـاسي للمـجتـمع� لأن النظام السيـاسي للدولة وشكل الحكم فـيهـا
هو غـاية ونتـيــجـة� ويعـبـر عن ذات الشـعب وأحـواله� ويـتطور مـعـه ويتـفق من مـســتـجـدات ضـرورية في
ظروف تطور حـياته وأهدافـه من النواحي السـياسـية والإجـتمـاعيـة والإقتـصادية� ومن غـير الشك� فـإن

النظام الدستوري والقانوني لمجتمع ما هو حصيلة القيم والأحداث الإجتماعية والتجارب السياسية.
ورجـاؤنا أن لايقع السـياسـيـون العراقـيـون في خطأ عـدم التمـيـيز ب_ النـظرية والتطبـيق. فمـا ´ من
تطبيق سيء للنظام الفـيدرالي في بعض الدول الفيدراليـة لم يكن العيب في موضوع نظرية الفـيدرالية�
بل في شكل تطبـيقـه وفي محـتوى الفلسـفة السـياسـية لنـظام الحكم في الدولة. ومن العسـير القـول بأن
أي نظام مـهــمـا كـان راسـخـاً وقـوياً وواضـحــاً لا¯كنه النجـاح في الـطريق ا-لبـد بأشـواك الدكــتـاتورية
ومـركـزية الحكم� وبـخـلافـه فـإنّ مـبـدأ الد¯قـراطيـة أو الـشـورى هو الذي ¯هـد لنجـاح النظـام القـانوني
الســيـاسي في الدولة. لـذلك نجـد أن النظـام الفـيــدرالي قـد أفلح ونجح فـي الإمـارات العــربيـة ا-تــحـدة�
وأ-انيــا� وفي الـولايات ا-تــحــدة الأمـريـكيــة� وسـويـسـرا� ولـكن لم يفلـح في جــمـيـع الدول الإشــتـراكــيــة

السابقة� ولا في الدول العسكرية في أفريقيا.
وقد يقال بأن المجتـمع العراقي ليس بالتطور ا-دني والوعي الإجتماعي كمـا هو الحال في سويسرا.
هذا قـول حق يراد به البـاطل� فـالمجـتمـع العراقي فـي وضعـه الحـالي هو أفـضل حـالاً وتطوراً وإمكانيـة
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١و٢- ديران& ١٩& ٢٥.
٣- الدكتـور السيـد صبـري& النظم الدستـورية في البلاد العـربية& القـسم الثالث& دراسـة النظام الإتحادي& الـقاهرة ١٩٦٢&

ص٥٥.
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ووعياً من الزمن الذي كان فيه الأ-ان والأمريكان� ومن القبائل العربية في الخليج.
وأخــيـراً رجــائي من الســيـاســي_ أولاً عـدم الـوقـوع في فخ الـفـقــه القـانـوني من حـيـث إسـتــخـدامــهم
للمـصطلحـات والتـعـابيـر الغـامـضـة وا-لتـوية وصـيـاغـتـها بأسـاليـب ملتـوية لإبعـاد النظام الفـيـدرالي من
مـحـتـواه السـيـاسي وحـبـسـه في مـفـهـوم قـانوني إداري ضـيق وا-ثـال على ذلك إسـتـخـدام «اللامـركـزية
الفــيــدراليــة»(١)� أو الفــيــدراليــة الإدارية� فــفي الواقـع وفي النظرية الـعـامــة للـفــيـدرالـيـة� لـيـسـت هناك
اللامــركــزية الفــيــدراليـة� ولا الـفـيــدراليــة الإدارية� بل الـصـحــيح في الـفـهـم القــانوني للفــيــدراليــة هناك
اللامــركـزية الســيـاســيـة التـي تطلق على الـفـيـدرالـيـة وليس الـلامـركــزية الإدارية� كـمــا أنه ليــست هناك
فـيـدرالـيـة إدارية بل هناك نظام الـلامـركـزية الإدارية وهو غــيـر نظام اللامـركــزية السـيـاسـيــة والتي هي
النظام الفيدرالي في حقيقتها. وكذلك رجائي من السيـاسي_ والكتاب والصحفي_ عدم إفساد التعابير
وا-فاهيم القـانونية� كـما هو الحال في إسـتخدام مـصطلح الحكم الذاتي الكامل وغيـر الكامل أو الحكم
الذاتي الصـوري أو الحقـيقي� فلغـة القـانون ليست لغـة السيـاسيـة� نعم أنّ لغـة السيـاسيـة أوسع وأكثـر

حرية في الإستخدام� لكن مع ذلك يجب التقيد با-عنى القانوني للمصطلح.
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١- الأستـاذ الدكتـور عبـدالرحمن رحيم عـبداللّه& اللامـركزية الإدارية واللامـركزية الفـيدراليـة وأوجه ا0قارنـة بينهما& مـجلة
القـانون والسـيـاسـيـة& كليـة القـانون والسـيـاسيـة& جـامـعـة صـلاح الدين& ¼Wوليـر& العـدد الأول& السنة الأولى& حـزيران

١٩٩٤& ص١٣٢.
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نحـاول في هذا ا-بـحث� طرح مشـروع لبناء النظام الـسيـاسي والقـانوني للدولة العـراقيـة ا-سـتـقبليـة
على أسـاس دولة فيـدراليـة واحدة تشـترك فـيـها الأقـاليم العراقـيـة على قدم ا-سـاواة والعـدالة القانونيـة
ويطبق كل منهـا نظاماً إقـليمـياً ذاتيـاً بإختـصاصـات وظيفـية وإلـتزامـات متـساوية. ونكرر القـول انه في
حالة تنـظيم الدولة الفيـدرالية للعراق� من الـضروري الإستـرشاد ودراسـة وتقييم التطـبيقـات الفيـدرالية
ا-اضيـة والحاضرة� بـيد أن الأهم والأكثـر إلحاحاً أن يتـجنب الفقـه وشرائح القانون الـعراقي الإعتـماد
الكلي وإستخلاص العناصر القانونية الرئيسيـة من تلك التطبيقات لوحدها� بل من الضروري الإعتماد
على النظرية العـامة للفيـدرالية وبالأخص من حيث عنصـر الإستقـلال الذاتي والإختصـاصات الوظيفـية
للهـيئـات الإقليمـية الفـيدرالـية وذلك بالأخـذ با-بدأ العـام الذي يؤكـد على أن ¢ارس الحكومة الفـيدراليـة
ا-ركـزية سلطات مفـوضة قـانوناً في ح_ تحتـفظ الحكومات الإقليـميـة بجمـيع السلطات البـاقية� وكـذلك
الإهتمـام بإستـقلاليـة وحيـاد المحكمة الإتحـادية العليا وإنه لا سلطان عـلى القضاء لـغير القـانون والحق
والعدل. وإنشاء جهاز قضائي حضاري لتأم_ ضمان شرعية القوان_ والقرارات التشريعية والتنفيذية
والإدارية بات من ا-سـائل الضـرورية والتي يجب أن تشـغل بال الفـقـه العراقـي� وذلك عن طريق ¢ك_
القـضـاء من كـفـالة ضـمـان حـقـوق الإنسـان وحريـاته الأسـاسيـة من تـعسـف وإنحـراف السلطة من قـبل
جـمـيـع هيـئـات الدولة ا-ـركـزية والإقليـمــيـة� ومن الضـروري جــداً توسـيع و¢ديد رقــابة القـضـاء بـحـيث
لاتقتصـر وظيفتهـا على النظر في القضايا العادية أو الإدارية بل أن من الواجب أن يكـون للقضاء حق
في التــأكــد من مــدى مـطابقــة القــانون ومــلاءمــتــه لأحكام الـدســتـور� وذلـك تنفــيــذاً -بــاديء الشــرعــيــة

الدستورية ومفهوم ا-شروعية µعناه العام الشامل.
النظر في مـدى دستـورية وشـرعيـة نصوص الـقوان_ الحـالية الـتي تكون قد¯ة في ا-سـتـقبل القـريب
إن شاء اللهّ� والقرارات التشريعية غير الشرعـية الصادرة من ما يسمى مجلس قيادة الثورة وذلك بعد

تحول وتطور المجتمع العراقي على أساس مباديء الحرية والد¯قراطية.
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إنطلاقـاً من ضرورة بناء عـراق جديد حـر د¯قـراطي مسـتقل� وإ¯اناً بالوحـدة الوطنيـة التي يثيـرها
التــعـدد القــومي والعـرقـي� أي الوحـدة من خــلال التـعــدد� وأن يحكم الـشـعب نفــسـه بإرادتـه عن طريق
°ثليــه الشــرعـي_� ويـسـتند الحـكم فـيــه الى أهل العــراق جـمــيـعــاً� والد¯قــراطيـة هـي أسـاس العــدالة
الإجـتمـاعيـة. وأن مبـدأ ا-ساواة الدسـتورية لا قـيمـة له إذا لم ترافـقه مـساواة سـياسـية وإقـتصـادية هو
الأساس في تأم_ الحريات العامة والخاصة للمواطن_ وضمان لحماية حقوق الإنسان في الدولة. وأن
العـدل أســاس ا-لك. وأن شكل الحكم والنـظام السـيـاسي لـلدولة في تاريخ تطور المجــتـمـعـات البــشـرية
لاينبـغي أن يعـتـبـر غـاية في ذاته بل مـجـرد وسيـلة لأنه يعـبر عـن حضـارة ومـدنيـة الشـعب ويتطور مـعـه

ويتفق مع ظروف حياته وأهدافه وآماله من جميع نواحي الحياة.
لكل ما تقـدم ولأجل ¢تع شعب العراق بحـقوقه ا-دنيـة والسياسـية ويعيش في نظام أهلي بعـيداً عن

صوت ا-دفع ومن فوهة البندقية ونار الحرب وحكم العسكر.
W%UF#« ¡ÍœU-*«
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١- العـراق جمـهـورية إتحادية مـسـتقلة� هي دولة واحـدة مـتعـددة القـوميـات قـامت على أساس الإتحـاد
الإختياري.

٢- تتكون الدولة العراقية من (   ) أقاليم هي: …………………
٣- إقليم الدولة: تسـمى كل ولاية عراقيـة إقليماً� ويكون لكل إقلـيم شخصـية قانونيـة مستـقلة في حدود
الدولة العـراقـيـة الإتحـادية. وليس للإقليم شـخـصـية قـانونيـة دوليـة مـسـتـقلة وليس له الحق في إقـامـة
العـلاقـات في السـياسـة الدوليـة لأجل السـعي للإعـتـراف الدولي. إسـتـثناء له حق إقـامة عـلاقـات ذات

طبيعة تجارية وثقافية وحدودية.
٤- يشكل الـعـراق أرضـاً واحــدة من النواحي الـسـيـاســيـة والإقــتـصــادية وا-ائيــة وا-اليـة والجــمـركــيـة

ولا¯كن إقامة أي حاجز أو أي قيد من أي نوع كان داخل الدولة الإتحادية.
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١- أعتمد في وضع هذا ا0شروع لجمهورية العراق الإتحادية على ا0صادر التالية:
أ- ا0شروع التمهيدي لدستور الإتحاد ب� الجزائر والجماهير الليبية.

ب- د. محمد هماو…ند مشروع لبناء النظام الفيدرالي في العراق& جريدة ا0سار اللبنانية.
ج- الأستاذ الدكتور سعدي البرزنجي& فصل السلطات في النظام الد�قراطي. أربيل& ٣ حزيران ١٩٩٥.

د- مشروع - من «بيت ا0ستقبل» برسم مناقشة& جمهورية لبنان الفيدرالية& ١٩٧٧.
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»*WO!U"#« …œU: بغـداد عـاصـمـة الـدولة الإتحـادية� إنهـا مـقـر ا-ؤســسـات الدسـتـورية العليـا لـلدولة ومـقـر
البعثات وا-نظمات السياسية الدولية والإقليمية.

»*W"#U"#« …œU: جنسـية الدولة� ويكون للمـواطن_ العراقـي_ جمـيعـاً جنسـية عراقـية واحـدة تكون التـبعـية
العراقية أساساً لها.

»*WF0«d#« …œU: السيادة هي ملك الشعب. إنّ دولة الإتحاد ¢ارس من قبل الپر-ان ا-ركزي والإقليمي.
»*W'%U)« …œU: الإسلام دين الدولة� ويجب إحترام الأديان السماوية وطقوس الجماعات غير ا-سلمة.

»*W&œU'#« …œU: لدولة الإتحاد عَلَم وشعار ونشيد مركزي وأنْ يكون لكل إقليم عَلم وشعار ونشيد.
»*WF0U'#« …œU: يلتزم كل إقليم بعدم تعارض دستوره الإقليمي مع أحكام هذا الدستور.

»*WM%U"#« …œU: لا¯كن تغـيـيـر الحـدود الدوليـة للدولة الإتحـادية والإقليـميـة إلا µوجب قـانون دسـتـوري�
يجـوز للهيـئـات الإقليمـيـة تغيـير الحـدود الإدارية لوحـداتها الإداريـة والبلدية من حيـث استـحداثهـا أو

تغييرها أو إلغائها في حدود إقليمها.
UOKF#« W2—u+&b#« W2œU%ù« 4U5ON#«

œU%ù« W&Uz— fK6%
»*WF&U+#« …œU: يرأس الدولة مجلس يسمى «مجلس رئاسة الدولة». و¯ارس السلطة العليا للجمهورية

الإتحادية ويتكون من رؤساء أقاليم الدولة ا-وقعة على وثيقة إقامة الدولة الإتحادية.
»*d*U?F#« …œU…: يتــولى رئاســة المجلس دوريـاً بالتناوب أحــد الأعــضــاء «رؤســاء الأقـاليـم» و-دة زمنيــة
محـددة� ويجب أن تكون مـعقـولة توافق ب_ إمكان إشراف كل رئيس علـى إقليمـه وسهـولة الإجتـماع
وإعطاء الـفــرصــة ا-ناســبـــة من الزمن لمجلـس الوزراء ا-ركــزي ليـــدرس الأعــمــال والوظائف تـوطئــة

للعرض على مجلس الرئاسة.
»*dA?) W2œU(« …œU: يجــتــمع المجلس الـرئاسي دورياً كل فــتــرة زمنيــة مــعــينة للـنظر في ا-وضــوعــات
والقضايا التي يعرضها عليه مـجلس الوزراء ا-ركزي� ويجوز إستثناء إنعقاده في أي وقت بناء على

طلب أحد الأعضاء.
»*dA) WO!U"#« …œU…: يشترط لصحة إجتماع المجلس حضور أكثر من ثلثي الأعضاء. وتصدر القوان_

والقرارات بالأغلبية ا-طلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه رئيس المجلس.
»*dA) W?"#U"#« …œU…: للمـجلس الـرئاسي حق الإعـتـراض على القـوان_ والقــرارات والأعـمـال القـانونيـة
التي تـصــدرها السلـطة التــشــريعــيـــة فــإذا إعــتــرض فــعليــه أن يـعــيــد العــمل القـــانوني الى السـلطة
التـشـريعـيـة مـشـفـوعـاً برأيه مـفـصـلاً ومـسبـبـاً فـإذا أصـرّت السلطـة التـشريـعيـة عـلى نظرها السـابق
يعـرض على المحكمـة الإتحـادية العليـا. ليس للمـجلس أو رئيـسـه حق الإعـتـراض على الحكم النهـائي

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«



202

للمحكمة الإتحادية العليا في الدولة.
»*dA?) WF0«d#« …œU…: للمـجلس الـرئاسي حق إقـتـراح القـوان_ وعليـه إصــدارها بعـد إتبـاع الإجـراءات

القانونية الأصولية بشأنها.
»*dA) W?'%U)« …œU…: القـرارات الخــاصـة بإعـلان الحــرب وعـقـد الســلام لاينفـرد بهـا رئـيس المجلس
الرئاسـي ولا من إخــتــصـــاص المجلس الرئاسـي� وإ�ا يجب أن تـصــدر بالأغلـبــيــة ا-طلـقــة للسـلطة

التشريعية الإتحادية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ا-ركزي.
»*dA) W?&œU'#« …œU…: لايجـوز لمجلـس الرئاسـة إسـتـفــتـاء الشـعب بقــوان_ أو بإجـراءات ليـتــخـذ منه
وسـيلة لتـبـرير إجـراء ما أو سـيـاسـة مـا ذات طابع حـزبي أو ذاتي حـتى وإنْ كـان على شكل مـواثيق

وبيانات.
»*dA) WF0U'#« …œU…: لايجوز لـلمجلس الرئاسي حل السلطة الـتشريعـية ا-ركـزية� ولكن له نزع الثـقة
منهـا� ووسيلـة ذلك أن يطلب من المحكمـة الإتحادية العلـيا. مع تقـيـيد بنص ا-ادة (١٢) عـلى بقائهـا�
أو تغـيـيـرهـا وذلك لتـحـقـيق التــوازن ب_ هات_ السلطت_ الـدسـتـوريت_ وحق شـعب الدولـة نفـسـه في

السلطة العليا.
»*dA) WM%U"#« …œU…: يشكل المجلس الرئاسي مجلس الوزراء ا-ركزي ويعـفي الوزراء كلهم أو بعضهم

من مناصبهم.
»*dA) WF&U+#« …œU…: ¯كن لمجلس رئاسة الإتحاد أن يعقد جلساته في إحدى العواصم الإقليمية.

W%UF#« 4U7UB+8ù«
W2e,d*« W2œU%ù« 4U5}NK#

»*ÊËdAF#« …œU: وضع الدستـور الإتحادي بشكل يؤمـن توافق الدساتير الإقـليميـة معـه. وتأم_ تطبيـقه
وإحترامه.

»*ÊËdAF#«Ë …b9«u#« …œU: وضع القـوان_ اللازمـة لتـأم_ الإنتـخـابات العـامة� وبنـاء القضـاء الإتحـادي
والدستوري.

»*ÊËdAF#«Ë W?O!U"#« …œU: الشــؤون الخـارجــيـة� منـهـا تنظـيم العـلاقــات الســيـاســيـة الدولـيـة والتــمـثــيل
الخارجي وعقد ا-عاهدات والإتفاقيات الدولية.

»*ÊËdA?F#«Ë W"#U?"#« …œU: الدفــاع الوطني: المحــافظـة على الأمن الداخلـي والخـارجـي وإعـلان الحــرب
والسلام وتنظيم القوات ا-سلحة تدريباً وتسليحاً.

»*ÊËdAF#«Ë WF0«d#« …œU: الجنسية والأحوال الشخصية� ووضع الأجانب� الهجرة واللجوء.
»*ÊËdAF#«Ë W'%U)« …œU: ا-الية العامة� الضرائب العامة� الرسوم الجمركية وا-صارف ونظام العملة

وأسواق ا-ال والتجارة.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«



203

ÍœU%ù« ÍcOHM+#« fK:«
ÍœU%ù« ¡«—“u#« fK6%

١- يتكون المجلس من الرئيس وعـدد من نواب الرئيس وعدد من الوزراء يحـدده المجلس الرئاسي على
أن يكون من كل إقليم عدد معقول من الوزراء.
٢- يتكون المجلس من الوزارات الآتية على الأقل:

١- الداخـليـــة                 ٢- الخــارجـــيـــة               ٣- الدفـــاع               ٤- ا-اليـــة     
 ٥- العـــدل                    ٦- التـــربيــة والـتــعلـيم        ٧- الزراعـــة              ٨- الصناعـــة 
٩- التــــجــــارة                ١٠- الإعــــلام                 ١١- ا-ـواصـــلات         ١٢- الـبلـديات 
١٣- التخطيـط               ١٤- الصحة        ١٥- شـؤون التنسيق ب_ هيـئات الدولة الدسـتورية
١٦- السياحة والبيئة        ١٧- الأوقاف        ١٨- الشباب                 ١٩- التعليم العالي

٢٠- النفط
٣- يع_ مـجلس رئـاسـة الإتحـاد رئيس وأعـضـاء المجلس التنفـيـذي ا-ركــزي� ويكونون مـسـؤول_ أمـام

مجلس رئاسة الإتحاد.
٤- يقوم المجلس بالآتي:

١- دعوة أعضاء المجلس الرئاسي وعرض ا-وضوعات بعد دراستها عليه.
٢- تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة بإبلاغها الى سلطات الدولة ا-ركزية وسلطات الأقاليم ومتابعة تنفيذها.

٣- مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية أمام السلطة التشريعية الإتحادية.
ÍœU%ù« ÍcOHM+#« fK:« 4U7UB+8≈

»*ÊËdAF#«Ë W&œU'#« …œU: يختص مجلس الوزراء الإتحادي:
أ- شؤون الدفاع والحرب والسلم� ومنها تشكيل قيادة عسكرية موحدة عراقية شاملة للقوات ا-سلحة�

يشترك فيها الضباط الكبار من جميع القوميات والجماعات العراقية.
- وضع سياسة دفـاعية للقوات الإتحادية ا-سلحة وشـوؤن تجهيزها وتنظيمهـا وإدارتها وصناعاتها

ومراقبة الأسلحة والذخائر وحيازتها.
- المحـافظـة على الأمن الوطني بالـنسـبـة لجـمــيع أراضي الدولة الإتحــادية وقـضـايا الحــرب والسلم�

والبت في مسائل السلم والحرب. على أن تكون القرارات ا-تخذة بشأنها إجماعية.
- إنشاء ا-ؤسسات التعليمية العسكرية.

- يكون الجيش تحت تصرف السلطة التشريعية الإتحادية.
- شـرطـة الدولة� يكون ا-ركــز الرئيــسي للشــرطة الإتحـادية فـي العـاصــمـة ا-ركــزية� وأن تكون لهــا

مراكز إقليمية في كلّ إقليم وتتمتع الشرطة الإقليمية باللامركزية.
- تشرف الشرطة الإتحادية على تنفيذ القوان_ والقرارات الصادرة على مستوى الدولة الإتحادية.
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ب- الشؤون الخارجية: يتولى المجلس التنفيذي الإتحادي:
- وضع سياسة خارجية واحدة. وزارة خارجية واحدة.

- ¢لك الـدولة الإتحــادية العــراقــيــة وحــدها الشــخــصــيــة القــانونيــة الدولـيـة� وتجــرد مـنهــا الأقــاليم
الفيدرالية.

- ابرام ا-عـــاهدات والإتفـــاقــيــات الـدوليــة مـع الدول الأجنبـــيــة وا-نظـمــات الدولـيــة في أمـــور الدولة
الإتحادية في إختصاص الإتحاد.

- التمـثيل السياسي والدبـلوماسي في الخارج والتجـارة الخارجيـة في الشؤون الإقتصـادية وا-الية�
وتتـمـثل في تنظيم وتـوحيـد السـيـاسـة الإقـتـصـادية وتوجـيـه التـجـارة والصناعـة الداخليـة� ووحـدة

العملة والجمارك.
»*ÊËdAF#«Ë W?F0U'#« …œU: يخـتص المجـلس التنفـيـذي الإتحـادي فـي شـأن الإقـتـصـاد وا-اليــة العـامـة

للدولة:
- وضع الخطط والبرامج العامة ا-شتركة الكفيلة بتوجيه الإقتصاد الوطني ا-وحد.

- إنشاء الشركات وا-ؤسسات وا-شاريع الإقتصادية الفيدرالية ا-شتركة.
- توحيد النقد وتوحيد أجهزته وقواعد إصداره وأسس تبادله.

- نظام ا-صارف والتسليف والصيرفة والأوزان وا-قاييس.
- إقامة الصناعات الستراتيجية والثقيلة.

- النظام ا-الـي للدولة الفـيــدراليـة في مـوضــوع الضـرائب والرسـوم يـحـدد µوجب قـانون فــيـدرالي�
بشرط أن يكون حق تحديد وجباية الضرائب والرسوم الإقليمية للولايات الفيدرالية.

- اعداد مشروع موازنة الدولة الإتحادية.
- يكلف ديوان للمحاسبة مهام المحاسبة الوطنية الإتحادية� والتفتيش العام على الواردات والنفقات

العامة في الدولة الإتحادية.
- النقل العــام والسكك الحـديدية وا-ـلاحـة البـحـرية والجـويـة والبـريد والإتصـالات الخـارجــيـة وتوزيع
وإسـتـخـدام الطاقـة الكهـربائـيـة� الجنسـيـة والأحـوال الشـخـصـيـة� وكـذلك وضع ومـركـز الأجـانب�
ونظـام الجـــوازات� وتسـليم المجــــرم_ الـى حكومــــاتهم الـشـــرعـــيــــة وتقــــرير حق الـلجـــوء. ونـظام

الجوازات� الهجرة والأجانب.
»*ÊËdAF#«Ë WM%U"#« …œU: يختص المجلس التنفيذي الإتحادي بـ:

- تطبيق الدستور الإتحادي والقوان_ والأنظمة الإتحادية ويضمن إحترام الدساتير الإقليمية.
- إقتراح اعداد مشروعات القوان_ وا-راسيم والقرارات الإتحادية.

- تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الرئاسة.
- التـنســـيق مع الـوزراء ا-ركـــزي_ والـوزراء الإقليـــمـــي_ فـي القطـاعـــات التي يـحـــددها لهم المجـلس
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التنفيذي الإتحادي والشؤون الإتحادية العامة.
- مسألة حرية التنقل وحق الإقامة.

:ÊËdAF#«Ë WF&U+#« …œU*«
»*Êu:ö"#« …œU: السلطة التشريعية الإتحادية

¢ارس السلطـة العليـا للجــمـهـورية السلـطة التـشـريعــيـة الإتحـادية� وتتكون مـن مـجلس_ تشــريعـي_
أحدهما المجلـس الأعلى «مجلس الولايات» ¯ثل فيه جـميع الأقاليم الإتحادية بكل جـماعاتها القـومية
والعـرقـيـة وطوائفــهـا الدينيـة بنسب مـتـسـاويـة� ويتم إنتـخـاب نواب مـجلس الـولايات بالإقـتـراع العـام
ا-بـاشـر والســري و-دة زمنيـة مـعـينة وتـتنافى عـضـوية هذا المجـلس مع °ارسـة وظيـفـة تنـفـيـذية في
ا-ركـز أو في أحـد الأقاليم ويـب_ القانون الإتحـادي الكيـفـيـة والشروط التي يـتم بها إخـتـيـار أعضـاء

مجلس الولايات وواجباتهم وحقوقهم.
والثـاني: المجلس الأدنـى «المجلس الوطني» ويكون التـمــثـيل النيـابي فـيـه طبـقـاً لعـدد الـسكان في كل
إقليم و¯ثلون الشعب العراقي بأسره ويتم إنتخابهم بالإقتراع ا-باشر والسري و-دة زمنية معينة.

»*Êu:ö"#«Ë …b9«u#« …œU: إختصاصات السلطة التشريعية
- مناقشة السياسية العامة لدولة الإتحاد وإقتراح كل ما من شأنه تدعيم الإتحاد وتحقيق أهدافه.
- مناقــشــة وإقــرار إصـدار التــشــريعــات ا-ركــزية التي لهــا خــصــائص عـامــة للـتطبــيق على ا-ركــز

والأقاليم.
- إنتخاب المحكمة العليا للدولة الإتحادية والمحكمة الدستورية.

- تشكيل لجان وهيئات الرقابة الپر-انية لتأم_ تنفيذ القوان_ والقرارات ا-ركزية.

- يصادق على قرار إنتخاب رئيس الدولة الإتحادية ونوابه وأعضاء رئاسة الدولة.
- إنتخاب القائد العام للقوات العسكرية الإتحادية.

- مناقشة وإقرار موازنة الدولة الإتحادية.
- مناقشة وإقرار ا-عاهدات والإتفاقيات التي تبرمها الحكومة الإتحادية.

»*Êu:ö"#«Ë WO!U"#« …œU: السلطة القضائية الإتحادية
- يكون لجــمـهـوريـة العـراق الإتحــادية� قـضــاء إتحـادي يصـدر بـإنشـاء قــانون إتحـادي يب_ كــيـفــيـة
تشكيـله ودرجـاته وأشكـاله وصـلاحـيــاته ومـدة الـعـضـوية فــيـه� وإجــراءات وشـروط التــعـي_ فــيـه�
وحـقوق وواجـبات القـضاة ومـوظفيـه� وتكون من ب_ هيـئاته الأسـاسيـة� المحكمـة الإتحادية العليـا
التي تنـشـأ بقــانون إتحـادي� ووظـيـفــتـهــا الأولى هي ضــمـان تطبــيق القــانون الإتحـادي بصــورة

واحدة.
وعـمومـاً� هي محكمـة عليا في الدولـة وتتألف بنسـبة مـعينة من أعـضـاء ينتخـبون من قـبل السلطة
التـشريعـية مـجتـمعـة «المجلس الوطني ومجلس الـولايات»� وتختص بحل الخـلافات التي تقـوم ب_

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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الأقـاليم أو ب_ أحـدها والحكومـة الإتحـادية ا-ركـزية� والنزاعـات ب_ مـواطن_ منتـم_ الى أقـاليم
مــخـــتلف� والنـزاعــات ا-تـــعــقلـة بأعــضــاء الـسلك الدبـلومــاسـي والقنصلـي ا-عــتـــمــدين فـي الدولة

الإتحادية للقوان_ الجنائية والضريبية.
- الفصل في مضمون دستورية القوان_ الإتحادية والقوان_ العائدة للولايات الأعضاء.
- الفصل في ا-نازعات التي ¯كن أن تنشأ ب_ الدستور والقوان_ الإتحادية ا-ركزية.

- الفــصل في الطـعـون الـقـائمــة علـى تعــارض قـانون إقـليــمي مع قــانون إقليــمي آخــر أو مع قــانون
إتحادي.

- الفـصل في طـلبـات ابطال وإلغـاء التــصـرفـات القـانونيـة التـي تجـريهـا الولايات الفـيــدراليـة والمخلة
بالكيان السياسي والقانوني للدولة.

- الفصل في الطعون ا-وجهة ضد القرارات الإدارية الفيدرالية� المخالفة -باديء الدستور.
- إبداء الرأي الإســتـشـاري في أية مــسـألة دسـتــورية أو قـانونيــة بناء على طلب الجــهـات الرسـمــيـة

للدولة.
- في مـيـدان الـقـانون الجنائي فـإن المحكـمـة الإتحـادية العليــا تكون صـاحـبـة الإخـتــصـاص الأصـيل
وحدها فـي قضايا الخـيانة العظمى والجـرائم السيـاسيـة والجرائم ضـد القانون الدولي والأعـمال

التي تؤدي الى التدخل العسكري الإتحادي.
- تنظر المحكـمـة الإتحـادية العليـا بصـفـة الأصـيل أو بصـفـة مـحكـمـة إسـتـئناف في قـضـايا الحـقـوق

الدستورية للمواطن_ ويشتمل ذلك على الحقوق الشرعية والدستورية والقانونية.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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Y#U"#« Y1-*«
‚«dF#« ≠ ÊU+&œdÔ, rOK$≈ —u+&b# ŸËdA%

لاأظن أن يكون هناك إقليم يتمتع بنظام الحكم الذاتي الداخلي لايتمـتع بدستور ذاتي إقليمي خاص
لأنه وفقاً للنظرية العامة للحكم الذاتي يجب أن يكون لكل إقليم دستوره الإقليمي الذاتي.

إذ جاء النص في ا-ادة ٨٢ في دستور ١٩٧٧ للإتحاد السوڤيتي السابق مايلي:
«للجـمهوريات ذات الحـكم الذاتي دستـورها� وهو يتفق مع دسـتور الإتحـاد السوڤـيتي

ودستور الجمهورية ا-تحدة ويراعي خصائص الجمهورية ذات الحكم الذاتي».
والحـال في جمـيع مناطق الحكم الذاتـي في إيطاليا وإسـپـانيا وغـيـرها� فمـا بال الأقـاليم الفـيدراليـة�
كيف يستقيم أن تكون بدون دستور إقليمي وهذا في منظور جمـيع فقه القانون الدستوري عيب جسيم
لايغتفـر أما القول بأن إقليم كُـردستان الفيـدرالي ليس بدولة وبالتالي ليس من حقه أن يكـون له دستور
فهذا رأي مردود لأن وجود الدستور الإقليمي مسألة مـتفرغ منها ووجوده لاجدل ولانقاش فيه هذا من
جانـب� أما من جانـب آخر فليس من الصـحيح القـول بأن الدستـور الإقليمي ¯نع وجـود دستـور للدولة

فمن ا-فروض أن يكون هناك دستور مركزي للدولة وفي الوقت ذاته أن تكون عدة دساتير إقليمية.
الغـــريب� وهذا مـــا حـــصل في كُـــردســتـــان في ا-ـاضي عندمـــا كـــان يتــمـــتع بـالحكم الذاتـي -نطقـــة
كُـردسـتــان� لم يكن هناك دســتـور ينظم الحـيــاة العـامـة الذاتـيـة لسكان منطـقـة الحكم الذاتي� كــمـا هو

الحال في الأقاليم ا-تمتعة بالحكم الذاتي في جميع التطبيقات لهذا النظام في جميع دول العالم.
والحـال الحـاضـر� إذ يـتـمـتع إقليم كُـردســتـان بنظام فـيـدرالي مـنذ عـام ١٩٩٢ وهو يفـتـقـد لـلدسـتـور
الإقليـمي ووجوده� فـإن وجـوده من بديهات الـنظام القانوني الفـيـدرالي في جمـيع دول العـالم. لأنه وفق
التصور القانوني والسياسي� أن الـدستور الإقليمي هو حق طبيعي لجميع المجتمعـات اللامركزية مهما
كانت قوية أو ضـعيفة سـواء اللامركزية السياسـية «الفيدراليـة» أو اللامركزية الإدارية الإقليمـية� وحتى
في النـظم البلديـة هناك نظـام قــانوني للمـــؤســســات البلديـة في جــمــيع الـدول ســواء التي تأخــذ بـنظام
ا-ركـزيـة أو اللامـركـزية� فـكيف الحـال بنظام الحـكم الذاتي أو الفـيــدراليـة� لذا فـإن لـلدسـتـور الإقلـيـمي
مكانة خـاصـة وهو ضـرورة قـانونيـة وسـيـاسيـة في حـيـاة النظام الإداري والسـيـاسي للأقـاليم ا-ـتمـتـعـة
بنظام الحكم الذاتي أو بنظام الفيدرالية� وعلى هذا الأساس نقترح مشروع دستور لإقليم كُردستان.
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*‚«dF#« ≠ ÊU+&œdÔ, rOK$≈ —u+&b# ŸËdA%
يعـرب سكان إقليم كُردسـتـان - العراق عن رغـبتـهم الصـادقة بإرادتهم الحـرة� أن يُنشـئوا فـيمـا بينهم
وب_ بقـيـة سكان إقليم العـراق� دولة عـراقـيـة إتحـادية على أسـاس الرغـبة ا-ـشتـركـة في إحـتـرام ا-واطن
والوطن وتكون فـيهـا السيـادة للشرع والقـانون وحيـاد القضـاء وإستقـلاله وبناء المجتـمع الأهلي والحـفاظ
على الأمن الإجتمـاعي ولتكون ثروة الوطن لثراء ا-واطن ونبذ الثورة لأجل الثـروة� وبناء على ذلك� أصدرنا

هذا الدستور الإقليمي لكُردستان العراق µوافقة سكان إقليم كُردستان °ثلاً في پر-انه الشرعي.
W%UF#« ¡ÍœU-*«

»*v#Ë_« …œU: تدار شــؤون الإقليـم العــامـة والخــاصــة µوجب دســتــور إقلـيـمـي� هو القــانون الأســاسي
للإقليم يوضع من قبل الپر-ان الإقليمي بأغلبية ثلثي الأصوات� وأن يوافق ا-باديء الأساسية للدولة

ا-ركزية� ويراعي الخصائص القومية والذاتية لسكان الإقليم مثل (اللغة� الدين� الثقافة).
¼dO!ËW (اربيل)� كـركـوك� دهوك� عـقـره� سـوران� »*WO!U"#« …œU: تشـمل كُـردسـتـان الـعـراق مـحـافظات 
السليمانـية. هلبجه� ورانيه� بحـدودها القومية والتـاريخية والجغرافـية والسياسـية� والإدارية. والأخذ
بنظر الإعـتبـار إعادة الحال كـما كـان للمناطق الكُردية التي ألحـقت µناطق ا-ركز أو أتبـعت بشأنـها

سياسة التعريب والتهجير.
»*W"#U"#« …œU: يتكون شـعب العـراق من الكُرد والعـرب والتركـمـان وا-واطن_ ا-سـيحـي_. يقـر ويعتـرف
هذا الدسـتـور بـجـمـيع الحـقـوق الإنسـانـيـة والشـرعـيـة والدسـتــورية لجـمـيع ا-واطن_ فـي الإقليم وفق

مباديء ا-ساواة والعدل وتنظم بقانون.
»*WF0«d#« …œU: اللغة الكُرديـة والعربية لغـتان رسمـيتان في الإقـليم� وإن اللغة العربيـة هي لغة التـخاطب

مع السلطات ا-ركزية وبقية الأقاليم في الدولة.
:W'%U)« …œU*«

أ- العاصمة الإقليمية لكُردستان العراق هي مدينة ¼dO!ËW (اربيل).
ب- يرفع ويظهر علم الدولة ا-ركزية إلى جانب علم الإقليم في جميع ا-ناسبات.

:W&œU'#« …œU*«
أ- تخصيص نسبة معينة من ا-يزانية العـامة للدولة الفيدرالية ا-ركزية لإقليم كُردستان وتكون تحت

تصرف السلطة التشريعية للإقليم.

* إعتـمدنا في وضع هذا ا0شـروع على ا0صادر التاليـة: الأستاذ الدكـتور نوري الطالبـاني& مشروع دسـتور إقليم كرُدسـتان
العراق& صيغة منقحة& ط٢& ١٩٩٣.

- مشروع من «بيت ا0ستقبل» برسم ا0ناقشة& جمهورية لبنان الفيدرالية. مجلة الدستور اللبنانية.
Constitution of the state of California. Asamended and in force. November 8, 1972. -
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ب- تخـصـيص سـلطات الإقليم بجـبــاية الضـرائب العـامـة فـي الإقليم� ولهـا حق التـشــريع في فـرض
وتحديد قيمة الضرائب المحلية� على أن يتم ذلك µوافقة الپر-ان ا-ركزي.

»*WF0U?'#« …œU: يحق لـسلطات الإقليـم إبرام ا-عــاهدات والإتفــاقــيـات الـدوليــة في الشــؤون الثــقـافــيــة
والتجارية وما تراه في مصلحة الإقليم.

»*WM%U"#« …œU: يقسم الإقليم إدارياً وفق التنظيم الإداري للدولة وعلى أسـاس نظام اللامركزية الإدارية
الإقليـــمــيــة والذي يكـون على نوعـ_ من الأســاليب الإداريـة -الوحــدات الإدارية� البـلديات-. تنـقــسم
الوحـدات الإدارية الى: المحــافظات� الأقـضـيـة� النواحي� القــرى. وتنقـسم البلديات إلـى مناطق وهي

على درجات: ا-متازة� الأولى� الثانية� الثالثة والرابعة. وتنظم وفق القانون.
»*WF&U+#« …œU: تتعاون معاً السلطة العامة والأحزاب والتنظيمات السـياسية والحزبية والإجتماعية في

الإقليم في تكوين وتنفيذ إرادة سكان الإقليم� °ثلة في السلطة التشريعية للإقليم:
أ- تتـحكم ا-بـاديء القـانونيـة والسـياسـيـة العـامـة بتـشكيل وتنظيم الأحـزاب والتنظيـمـات السـياسـيـة

والإجتماعية في الإقليم.
ب- يعود البت والحكم فـي موضوع المخالـفة الشرعيـة والقانونيـة وأي عمل أو مسـاس بتلك ا-باديء

الإنسانية العامة للقضاء وحده.
‰Ë_« qBH#«

rOK$û# WOF2dA+#« WDK'#«
»*d*U?F#« …œU…: ¯ارس السلـطة العليــا للإقليـم المجلسُ التــشـريعـي ا-نتـخـب ويتـألـف من °ثلي شــعب

الإقليم� ولايجوز حل هذا المجلس من قبل السلطة التنفيذية أو رئيس الإقليم.
»*dA) W2œU(« …œU…: لايجـوز حل المجلس التشـريعي للإقليم إلا µوافـقة المحكمـة الدسـتورية العليـا في

الدولة� وقضاؤها هو الفيصل في هذا ا-وضوع.
»*dA) W?O!U"#« …œU: يتم إنتــخـاب أعـضــاء المجلس التـشــريعي الإقليـمـي من عـدد (  ) أعـضــاء ¯ثلون

جميع سكان الإقليم� ويتم إنتخابهم بالإقتراع العام ا-باشر والسري.
»*dA?) W"#U?"#« …œU…: لايجــوز تفــويض رئـيس الدولة ا-ركــزية ورئـيس الإقليم µـمـارســة إخــتــصــاص

المجلس التشريعي الإقليمي.
»*dA) WF0«d#« …œU…: ينظم بقانون شـروط الناخب وعضويـة ا-نتخب وفقـدانها وإختـيار الرئيس ونوابه

وإختصاصاتهم� فضلاً عن تنظيم المجلس ودورات إنعقاده العادية والإستثنائية.
»*dA) W'%U)« …œU…: إختصاصات السلطة التشريعية:

١- ¯لك الإقليم حق التشـريع والتنفيذ في جـميع شؤون الإقليم التي ليـست من الإختصاص الدسـتوري

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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والقانوني للسلطات ا-ركزية في الدولة.
٢- يجـوز التـشريع فـي الإختـصـاصات ا-ـقررة للسلـطات ا-ركزيـة في حالة وجـود نص تشـريعي صـريح

للقانون ا-ركزي يجيز ذلك.
٣- كل قانون تقرره السلطة التشـريعية الإقليمية يجب أن يصدر بناءً على ا-بـاديء العامة للقانون ووفق

أحكام الدستور الإقليمي. وأن ينشره رئيس الإقليم في النشرة القانونية للإقليم.
٤- الحق في تشكيـل لجـان التـفتـيـش لتـأم_ تنفـيـذ القـوان_ الفـيـدراليـة وا-عـاهدات والإتفـاقـيـات الدوليـة
فــضـلاً عـن حـسـن تطبــيق وتنفــيــذ القـوانـ_ والقــرارات الإقليــمـيــة وذلك في حــدود إخــتــصـاصــاتهــا

الدستورية.
٥- البت في التقرير العام للحكومة ا-ركزية والحكومة الإقليمية حول الوضع العام في الدولة والإقليم.

٦- البت في إنتخاب رئيس الإقليم� ويوافق على إختيار رئيس الإقليم لرئيس وزراء الإقليم.
٧- البت في إختيار الرئيس ونائب رئيس جمهورية العراق الفيدرالية.

٨- البت في ا-يزانية العامة لإقليم كُردستان� وا-صادقة على طرق تنفيذها.
٩- الحق في وضع وتحديد قيمة الضريبة المحلية. وتحديد الواردات المحلية وسعرها وقيمتها وجبايتها.

W2cOHM+#« WDK'#«
تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الإقليم والحكومة الإقليمية.

»*dA) W&œU'#« …œU…: رئيس الإقليم:
١- هو الرئيس الأعلى للإقليم ورئيس السلطة التنفيذية الإقليمية و¯ثل الإقليم.

٢- ينتـخب پر-ان إقليم كُـردسـتان رئيـسـاً للإقليم -دة خـمس سنوات� ولايجوز تجـديد إنتـخـابه أكثـر
من مرة واحـدة� ويشترط لانتـخابه مـوافقة ثلثي أعـضائه� ويكون من مواطنـي الإقليم ولايجوز أن

يتولى أي وظيفة أخرى.
٣- قيادة القوات ا-سلحة في الإقليم بشقيها العسكري والأمني.

٤- دعوة پر-ان الإقليم إلى الإنعقاد في دوراته الإعتيادية والإستثنائية.
٥- ا-صادقة على تعي_ رئيس وزراء الإقليم.

٦- ا-صادقة على القوان_ الإقليمية وإعلان تنفيذها.
٧- تقدÅ تقرير عام سنوي إلى السلطة التشريعية الفيدرالية والإقليمية حول الوضع العام للإقليم.

٨- تقدÅ الإقتراحات إلى المجلس التشريعي.
٩- يجـوز للمحـافظة على وظيـفة الأمن والسلـم والنظام العام إعـلان حالـة الطواريء µوافقـة سابقـة

أو لاحقةٍ للمجلس التشريعي الإقليمي.
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